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 بِسمِ الِله الرَّحمنَ الرَّحِيمْ

 المقدمة
م على لي ونسلّصين وبامهه نستلهم الصواب  ونستمد العون ونالحمدلله رب العالم )     

واله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن إهتدى بهديه الى يوم ( ص)رسوله الامين 
 ......... الدين وأما بعد

ة يتحمــل عقوبتهــا المقــررة قانونــا لكونــه قــد خــرق القــانون  فــ ن القاعــدة ان مــن يرتكــب جريمــ
بفعله أو بامتناعه عن الفعل، ولكن قد تصـاحب الجريمـة أو المجـرم فـروف تسـتدعي  فيـف       

ــة أو زيادتهــا وقــد تســتدعي الظــروف     ــاا اِأالعقوب عفــاء الجــاني مــن العقــاب نهائيــاا وهــذ     حيان
ومن أجــل ألــ  ،ةو المجــرم أو المصــلحة العام ــتكــون خاصــة بالجريمــة أاتهــا أ نْأا م ــالظــروف اِ

 سباب التخفيف أو ،خرى لتشديدهاأُسباب أسباب لتخفيف العقوبة وألقانون على انص، 
تخلاصـــها مـــن وقـــائع القضـــية  سْع لمحكمـــة الموضـــوع حريـــة اِشـــرِّســـباب تـــر  الُمأ /وعـــانن

 ،خففــةنيــة الُمى بــالظروف القانومامهــا ومــن فــروف الجريمــة وملابســاتها وتســم   أالمطروحــة 
القاضـي يملـ  سـلطة تقديريـه في  فيـف العقـاب مـن         نَّإوبالنسبة لهـذا النـوع مـن الظـروف ف  ـ    

طلــق عليهــا أبنصــوص صــرلة ولــذل   الُمشــرِّعدها خــرى قــدرها وحــد أُســباب أوهنا  ،همِــدَعَ
و أفعـال وعناصـر تبعيـة تضـعف     أنهـا وقـائع و   ويمكـن تعريفهـا ب  ( عـذار القانونيـة  لأا)مصطلح 

في من العقوبة أو  فف من العقوبة خصها المشرع بـالنص الصـريح لـذل  فلـيس للقاضـي      تع
 138/1وهذا ما نصت عليـه المـادة    ،قانونالأو يتجاهل عذرا نص عليه  يف اليها عذراَ يضن أ

عـذار  ،و الأ( نهـا القـانون  حـوال الـي يعي   الأفي  إلّالاعـذر  )من قـانون العقوبـات العراقـي علـى انـه      
 : ة هذ  تنقسم بدورها الى نوعينالقانوني

عفاء الجـاني مـن   إوهذ  الاعذار توجب على القاضي :الاعذار القانونية المعفية من العقاب  -1
وهي حالات نص عليها القـانون مـن شـ نها    ( موانع العقاب)العقاب نهائيا ويطلق عليها احياناا 

لسـلطات المختصـة في مسـاعدة    ان تعفي المجرم من كل عقـاب، ويرجـع هـذا الاعفـاء الى رابـة ا     
المجرم لها على كشف الجريمـة الـي كـان طرفـا فيهـا والقـبف علـى فاعلـها وقـد يرجـع سـبب            
الاعفــاء الى تشــجيع المجــرم نفســه علــى عــدم التواــل في الاجــرام أو مســاعدته علــى ازالــة الاثــار  

 .يهالمترتبة على الجريمة أو المحافظة على صلة القربى بين المجرم و المجنى عل
الأعذار القانونية المخففة للعقـاب وهـي حـالات نـص عليهـا القـانون توجـب علـى القاضـي           -3

 . فيف العقوبة المقررة للجريمة قانوناا
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والنــوع الثــاني مــن هــذ  الاعــذار ســيكون فيــور دراســتنا في هــذا البحــث لاننــا وجــدنا أنــه مــن     
ولذل  سوف يقتصر بحثنـا هـذا   ب كل منهما، عة وتشعُّس لالافضل عدم جمعها في بحث واحد ل

م بحثنا الى ثلاثـة  على الاعذار القانونية المخففة للعقوبة، ولغرض الاحاطة بهذا الموضوع نقسِّ
 :مباحث

ويتضـمن بيـان التطـور التـاريخي     : عذار القانونيـة المخففـة  لأماهية ا/ نتناول في المبحث الأول
 .ابههامن أنظمة اخرىلهذ  الاعذار وتعريفها وبيان خصائها وتميزها عما يش

 
ــاني   ــا المبحــث الث ــه الى ضــوابط تطبيــق   ف/ أم ــة   الأعــذار    ســوف نتطــرق في ــة المخفف القانوني

ونطاق تطبيقها في مطلبين وهي الضوابط المتعلقة بالجـاني ونطـاق تطبيـق الاعـذار القانونيـة      
الظـروف   عمن حيث الجريمة والمجرم واسلوب معالجـة  اجتمـاع الاعـذار القانونيـة المخففـة م ـ     

 .القضائية المشددة والمخففة
 

. عــذار القانونيــة المخففــة في مطلــبينلأثــار اآســوف نعــرض فيــه فث الثالــث و الاخــير حــأمـا المب 
ويشمل  اربعة فروع ايضا وهـي اثـار الاعـذار القانونيـة علـى الجـزاء الجنـائي سـواء كـان علـى           

العقوبـــات الفرعيـــة والتـــدابير العقوبـــات الاصـــلية في مـــواد الجنايـــات أو مـــواد الجـــنح أو علـــى  
. الاحترازية واثار الاعذار القانونية المخففة على التكيف القانوني للجريمة والمسؤلية المدنية

ــتم ال  ــم تت ــب    بحــثث ــذا تماتمــة ن ــا   ه ــم م ــا أه ــتين فيه ــن  وص  ــه م ــائإ إضــافة الى اهــم   لنا الي نت
ريع شـــاردة في التقص الـــواســـوف نوردهالســـد الثغـــرات والنـــو تـــىات والتوصـــيات الحـــالمقتر
 .التوفيق وضوع البحث  ومن اللهم ددصب راقىالع

 الباحثة
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 المبحث الأول
 عذار القانونية المخففةالأماهية 

يتضمن هذا المبحث دراسة ماهية الاعـذار القانونيـة المخففـة للعقوبـة في ثلاثـة مطلـب                
والثاني لدراسة تعريف الاعذار تصص الاول منها لدراسة التطور التاريخي للاعذار المخففة 

المخففة وبيان خصائصها اما الثالث فهو يتعلق بدراسة التمييز بين الاعذار المخففـة للعقوبـة   
وبين الاعذار المعفية لها من ناحية والتمييز بينها و بين الظروف المخففـة للعقوبـة مـن ناحيـة     

 .اخرى
 

 المطلب الأول
 المخففة للعقوبةعذار القانونية للأالتطور التاريخي 

الاعذار القانونية المخففة باعتبارها جزء من التشريعات الجنائيـة هـي أاتهـا حلقـة مـن              
سلسلة طويلة تتصل بما تقدمها في العصور السابقة، ولا بد لنا في ان نتطرق بالبحث للتطـور  

ــة     ــة في المراحــل لأتي ــة المخفف بــدائي، المجتمــع  المجتمــع ال. التــاريخي لفكــرة الاعــذار القانوني
ــانون   و ، المجتمـــع المـــدني، في الشـــريعة الاســـلامية القبلـــي ــزاء العثمـــاني وفي قـ في قـــانون الجـ

 .العقوبات البغدادي
 
 /في المجتمع البدائي -1

لم يكن في المجتمع البدائي قانون ولا قواعد عرفيه، وإنما كانت الاسرة والعشيرة هي           
ــا    ــ  المجتمع ــذان      الوحــدات الاساســية لتل ــا الل ــيس العشــيرة هم ــيس الاســرة ورئ ــان رئ ت، وك

يتوليان الفصل في المنازعات وفرض العقوبات كل ضمن مجاله الخاص وأل  وفقا لما تقـرر   
العادات السائدة في مجتمعهم، وكانت العقوبة قد تصل الى قتل المذنب أو ابعـاد  عـن العشـيرة    

من المحتمل ان تكون مقتضيات التضامن  أو عن الاسرة وبناء على ما تقدم يمكن القول ب نه
الاجتماعي بين افراد الأسرة الواحدة أو العشيرة الواحدة بحكـم صـلات القربـى الـي تـربطهم      

 .(1)هي أسباب قد تؤدي الى  فيف العقوبة على المجرم

                                                 

الاعـذار القانونيـة المخففـة للعقوبة،جامعـة بغـداد       –حظ الـدكتور فخـري عبـدالرزاق صـلد الحـديثي      لا -1
 .1، ص1313
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 /القبليفي المجتمع  -3

تهـذيب الانتقـام الفـردي     مع تقدم البشرية ونشوء المجتمع القبلي عملت القبيلـة علـى            
و بــرزت فكــرة المصــلحة المشــتركة لأبنــاء القبيلــة بــدلامن , والعــدول عنــه الى فكــرة القصــاص 

وعلـى  . الا إن هذا التطور فيدود الاثر تبعا للعادات السائدة في كل قبيلة.المصلحة الشخصية
كــون : بيلـة منهـا  العمـوم دـد ان هنـا  مجموعـة مـن الاعـذار المخففـة الـي بـرزت في مجتمـع الق          

، وكــذل  حالــة الــدفاع الشــرعي عــن الــنفس دينيــةالمجنــى عليــه عبــدا أو مــن طبقــه اجتماعيــة 
بالنسبة للـزو  الـذي يضـبط رجـلاا يزنـي بزوجتـه،       ( الإستفزاز)والمال، والاستشارة الشديدة 

والقاعــدة العامــة في مثــل هــذ  الاحــوال انــه يســتعاض عــن القصــاص بالديــه و إأا كــان الجــزاء   
 .(1)ةهذ  الحالة يلزم بدفع دية مخفضَّ الديه ف ن الفاعل في مثل/ لمقرر في القبيلة هوا

ومن الاعذار المخففة في جريمة السرقة كون المال المسروق ضئيل القيمة، أو ارتكاب جريمة 
و حالـة قيـام السـارق بالاعتـذار مـن صـاحب الامـوال المسـروقة،         , السرقة تحت ضغط الجوع 

 .على الاشياء المسروقة بحالتها كاملة اير منقوصةوحالة العثور 
ومـن الاعــذار المخففــة في جريمــة الزنـا، صــلة القربــى بــين الزانـي والزانيــة وحالــة عجــز الــزو     

على اعتبار أن عجز الزو  المذكور يعني فشل الزو  في القيام ب حد التزاماته  ةعقمجنسياا أو 
 .  (2)ة أو كبر سنها عذرا مخففا للعقوبة ايضااالاساسية في الزوا ، كما يعتبر عقم الزوج

 /في المجتمع المدني -2
عذار القانونية المخففـة التـى كانـت    ت بعف الأفلَّ( مجتمع الدولة)في المجتمع المدني          

سائدة في مجتمع القبيلة قائمة، وفهرت الى جانبها اعذارا كان اساسها الفوارق الطبقيـة التـى   
الاشــراف والعامــة –نقســام المجتمــع الى فئــات ثــلا  لإمجتمــع الدولــة نتيجــة  في تــهُازدادت حد

فقـانون  , نتماء الطبقي لمرتكـب الجريمـة   لإوالعبيد فتكون العقوبة خفيفة أو شديدة بحسب ا
أا كسـر عظمـه   إعتيـادي أو  إفقـ  عـين سـيد    أ اأإف العقوبة علـى السـيد   يخفِّ -مثلا–حمورابي 

 .نى عليه من العبيدوتكون عقوبة اقل اأا كان المج

                                                 

الاعذار القانونيـة المخففـة للعقوبة،جامعـة بغـداد      –لاحظ الدكتور فخري عبدالرزاق صلد الحديثي  -1   
 .  8، ص1313

عذار القانونيـة المخففـة للعقوبة،جامعـة بغـداد     الا –لاحظ الدكتور فخري عبدالرزاق صلد الحديثي  -2   
 .  3، ص1313
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أم من العبيـد   -الاحرار–اأا كان الرجل الزاني من الطبقات العليا  فيماكما  فف عقوبة الزنا 
فقانون حمورابي مثلاا يجعل العقوبة ثلاثة امثـال للسـرقة الـي تقـع علـى مـال الدولـة أو الالهـة         

 .(1)وعشرة امثال للسرقة التى تقع على مال مواطن
 /الاسلاميةفي الشريعة  -1

مثال متعـددة مـن الاعـذار المخففـة ففـي جريمـة القتـل الخطـ          أفي الشريعة الاسلامية            
بعف الفقهــاء ان قاتــل العبــد عليــه قيمتــه مهمــا بلغــت وان زادت عــن ديــة الحــر، وقــال  الــيــرى 

 (3)(.اقل من دية الحر ببعف الشي)دية مخفضة  بعف الاخر بان عليه ال
فان العذر المخفف مقرر لمصـلحة الزانـي عنـدما يكـون عبـدا وللزانيـة عنـدما         وفي جريمة الزنا

تكون من الامـاء حيـث بـين القـرآن الكـريم بـان عقوبـة العبـد أو الامـة نصـف عقوبـة الحـر لقولـه              
تْ أ يْمَـانُكُم مِّـن   وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ ط وْلاا أ ن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَـاتِ ف مِـن مِّـا مَل ك  ـ   ]تعالى 

ــإِأْنِ أ هْلِهِــنَّ وَآت ـُـ     ــهُ أ عْل ــمُ بِإِيَمــانِكُمْ بَعْضُــكُم مِّــن بَعْــفب ف ــانكِحُوهُنَّ بِ ــاتِ وَاللّ ــاتِكُمُ الْمُؤْمِنَ وهُنَّ ف تَيَ
ــإِأَا أُحْصِ ــ       ــدَانب ف  ــذَاتِ أ خْ ــافِحَاتر وَلا  مُتَّخِ ــرَ مُسَ ــنَاتر ا يْ ــالْمَعْرُوفِ مُحْصَ ــورَهُنَّ بِ ــإِنْ أ تَــيْنَ  أُجُ نَّ ف 

عليه فلا يجلد العبد أو الامـة مائـة     (2) [بِف احِشَةر ف عَل يْهِنَّ نِصْفُ مَا عَل ى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
 .جلدة وإنما يجلدان خمسين جلدة فقط

بولــد  وكــذل  الحكــم    ( لايقتــل )كمــا ان الــرأى الســائد في الفقــه الاســلامي ان الوالــد لايقــاد       -
  (1) (لا يقاد الوالد بولد )بة للأم اأا قتلت وليدها لقوله عليه الصلاة والسلام بالنس

أما في جرائم السرقة، فـان السـارق اأا كـان لـه شـبهة الملـ  في الشـيء المسـروق عليـه التعزيـر           
أنت )كسرقة الوالد من ولد  لأن الوالد له في مال ولد  شبهة المل  لقوله عليه الصلاة والسلام 

 .(3)(لأبي  ومال 
ومــن تطبيقاتهــا قتــل  ,في الشــريعة الاســلامية فــاامخفًّ ااعــذر دًّعــيأيضــاا كمــا ان الاستفزاز         

نفعــال إلســبب في ألــ  هــو االزانــي مــع الزوجــة حيــث يســقط القصــاص في مثــل هــذ  الحالــة و   
 .القاتل و دفع المنكر

                                                 

 فخري عبدالرزاق صلد الحديثي. المرجع نفسهُ-1
مطبعــة  _العقوبـة،دار الفكـر  العربـي     –فيمـد أبـو زهـرة،  الجريمـة والعقوبـة في الفقـه الاسـلامي        , لاحـظ -3

 .118ص-1333مخيمر القاهرة 
 (33)سورة النساء الآية  -2
 .33، ص 1338على راشد، القانون الجنائي الاسلامى الدكتور  -1

، مطبعـــة دار العروبـــة 3 _عبـــدالقادر عودة،التشـــريع الجنـــائي الأســـلامي مقارنـــا بالقـــانون الوضـــعي  -3
 311-313ص ،القاهرة
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ســن البلــو  لفقهــاء المســلمين يضــاا، حيــث لــدد االــب ا أ فــااوتعتــبر حداثــة الســن عــذرا مخفَّ  
 ويذهب ابو حنيفة الى تحديد سن البلو  بثمانية عشـر عامـا وفي قـول اخـر     -عاما تممس عشر

عشرة عاما للمرأة حيـث في هـذ  المرحلـة لا يسـ ل الصـد      له بتسعة عشر عاما للرجل و سبع 
أا قتل أو جـر  وكـل   أا زنا أو سرق ولا يقتص منه اإ دُّحَالمميز مسؤولية جنائية لذل  فهو لايُ

 (1).ما يتعرض له هو الت ديب كالتوبيخ والضرب
كما أن ضآله المال المسروق يعتبر عذرا مخففا للعقوبـة، حيـث لا يطبـق الحـد المقـرر للسـرقة       
وهــو قطـــع اليــد الا إأا جـــاوزت قيمــة المـــال المســروق نصـــابا معينــا، وقـــد اختلــف الفقهـــاء       

 .   (3)نا  مجال للدخول في هذ  التفصيلاتالمسلمون في تحديد هذا النصاب وليس ه
 /في قانون الجزاء العثماني -3

لقد وجدت الاعذار القانونية المخففة مكانـا لهـا في قـانون الجـزاء العثمـاني الصـادر                    
نطباقـه علـى مجموعـة مـن     لإفي عدة مواضع وهي متعددة، فمنها ماله صفة العمـوم   1838عام 

 .صفة الخصوص لانطباقه على جريمة بعينها الجرائم ومنها ماله
 (2)عشرة نية عشرة في عمر  ولم يتم الثامنم الثافمن الاعذار العامة صغر السن بالنسبة لمن أتَّ

  (1)وعذر الاستفزاز في جرائم الدم 2
  (3)ومفاج ة الزوجة أو المرأة المحرمـة حـال تلبسـها بالزنـا     

ائم، رجوع شاهد الزور الى قول الحقيقـة قبـل صـدور    ومن الاعذار المخففة الخاصة ببعف الجر
 .  (1)و  فيف العقوبة على شري  الزوجة الزانية اأا كان اير متزو     (3)قرار من المحكمة

مـن خـلال نـان واربعـين     آ فيف العقوبة على الخاطف اأا اعاد المخطـوف أو تركـه في مكـان    و
قوبـة في جـرائم السـرقة والاحتيـال وســوء     و  فيــف الع   (8)سـاعة مـن وقـت الخطـف بـدون أأى     

  .  (3)عقيبات القانونية أو في اثنائهاتالأئتمان اأا ازيل الضرر كله أو بعضه قبل الشروع في ال
                                                 

 .311-311المصدر نفسهُ، ص -1
 31ص-المرجع السابق-فخري عبدالرزاق صلد الحديثي. الدكتور -3

 .  1838الجزاء العثمانى الصادر عام من قانون  11المادة :  لاحظ-2
 .  1838 الجزاء العثمانى الصادر عام من قانون  181المادة :  لاحظ -1
 .     1838 الجزاء العثمانى الصادر عام من قانون  188المادة :  لاحظ -3
 .     1838 الجزاء العثمانى الصادر عام من قانون  311المادة :  لاحظ  -3
 .     1838 الجزاء العثمانى الصادر عام من قانون  311المادة :  حظلا  -1
 .     1838 الجزاء العثمانى الصادر عام من قانون  313المادة :  لاحظ  -8
 .     1838 الجزاء العثمانى الصادر عام من قانون  321المادة :  لاحظ -3
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 /في قانون العقوبات البغدادي -3
نسلاخ العراق عن الامبراطورية العثمانية اصـدرت  إبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى و           
كـانون  /1والـذي اعتـبر نافـذ المفعـول في      1318حتلال قانون العقوبات البغدادي عـام  سلطة الا
ويرى الباحثون ان القانون المذكور ضيق من نطـاق الاعـذار القانونيـة المخففـة      1313الثاني 

علـــى حســـاب الظـــروف القضـــائية المخففـــة الـــي وســـع مـــن دائرتهـــا مقارنـــة بقـــانون الجـــزاء  
في ســرقة شــيء قليــل القيمــة، فبعــد ان كانــت ضــآلة  قيمــة  المــال     العثمــاني، كمــا هــو الحــال   

 في قــانون الجزاءالعثمــاني أصــبحت في فــل قــانون العقوبــات البغــدادي   (1)المســروق عــذرامخففا
فرفا قضائياا مخففا كما ضيق القانون المذكور من نطاق عذر الاستفزاز و جعله قاصـرا علـى   

 احـدى المحـارم متلبسـة بالزنـا أو وجودهـا في فـرا       جريمة القتل في حالة مفاجـ ة الزوجـة أو   
 (2)واحدمع عشيقها وقتلهما في الحال وقد قصر  على قتل الزانية دون شريكها في الزنى

، كما اعتـبر    (3)عذراَ  مخففا عامافي كل الجرائم( حداثة السن)عتبر القانون المذكور القصر  وقد
مـن وقـت الخطـف بـدون أأى في مكـان آمـن        تر  الخاطف للمخطوف خلال نان واربعين سـاعة 
   ( 4)يسهل عليه الرجوع منه الى أهله عذراَ  قانونيا مخففاَ 

 

  
 

                                                 

 .  من قانون عقوبات البغدادى 331نص المادة :لاحظ-1 
 .  من قانون عقوبات البغدادى 313نص المادة  :لاحظ-3 
 .  من قانون عقوبات البغدادى 13نص المادة :لاحظ-2
  .من قانون عقوبات البغدادى  1/ 311نص المادة :لاحظ-1
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 المطلب الثاني

 تعريف الاعذار القانونية المخففة و خصائصها

 :فةعذار القانونية المخفَّتعريف الأ -أولاا
عقوبـات عراقـي علـى     138دة حيث تنص الما،ان لكل عذر عنوانه في القانون  علوممن الم      
 ((لاعذر الا في الحالات الي يعينها القانون))انه 

ويجب علـى المحكمـة   سبيل الحصر  على هيَ حالات يعينها القانون)لذل  يمكن تعريفها ب نها 
 . (1)لقواعدمعينة في القانون قاارها ان  فف العقوبة وففعند توا

 

 ةخصائص الاعذار القانونية المخفف -ثانياا
عـذار القانونيـة المخففـة خصـائص     ن للأأمن التعريـف المتقـدم في الفقـرة الأولى نسـتنتإ            

 :معينة وهي
 حيـث خـصَّ  , في القـانون  خـاص   نهـا لا بـد ان يكـون لهـا نـص     أونعنى بالشرعية / الشرعية -أ

عذار لإثار اآق تطبِّ نْأمكان المحكمة إه ليس بن أع كل عذر بنص صريح، وينتإ عن أل  المشر 
ا يـبرر التخفيـف   فة على حالات لم يـرد الـنص عليهـا في القـانون راـم وجـود   ـّ      القانونية المخفَّ

 .ستعانة في مثل هذ  الحالة بالاثار الخاصة بالظروف القضائية المخففة فقطوأنما لها الإ
 
قعـة  ن العـذر المنصـوص عليـه في القـانون يجـب تطبيقـه في كـل وا       ألزام ونعني بالإ/ لزامالإ -ب

 عبـارة ، فهـو الزامـي و ب  وضـوع ال حتى من قبـل فيكمـة الم  وحالاخذ به في كل والبحث عنه والأ
وبالتالي فليس للمحكمـة   ,فة عند توافر شروطهاعذار المخفَّعلى المحكمة تطبيق الأ نَّأخرى أ

ن تشـير في  بـ  كمـا أنهـا ملزمـة     ,ان تمتنع عن  فيف العقـاب عنـد تـوافر شـروع العـذر المخفـف      
 .ن تثبت توافر شروطهأعتمدته في  فيف العقاب وإف الذي ها الى العذر المخفَّقرار
 
فة يقتصر على  فيف العقوبـة  عذار القانونية المخفَّأن تطبيق الأ/ الجريمة على بقاءلإا - 

دون ان يـــؤثر في قيـــام الجريمـــة، ونتيجـــة لـــذل  يبقـــى الفعـــل المرتكـــب فيتفظـــا تمصائصـــه 
 .الجرمية

                                                 

    132ص -3111الدكتور فخري عبدالرزاق صلد الحديثي، شر  قانون العقوبات ،القسم العام، جامعة بغداد  -1
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للعذر القانوني المخفف اأا ما توافرت شروطه القانونية تـ ثير علـى   / العقوبة على الت ثير-د
نقاصـها في الحـدود المرسـومة قانونـا، ولا يتعـدى هـذا الاثـر الى        إالعقوبة حيث تلـزم المحكمـة ب  

   (1) .المسؤولية المدنية
 

                                                 

   . 113-113الدكتور فخري عبدالرزاق صلد الحديثي، المرجع السابق، ص -1
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 المطلب الثالث
 لها ةية المخففة وبين الانظمة المشابهالتمييز بين الاعذار القانون

 :عذار المعفية لهالعقوبة والأعذار القانونية المخففة لبين الأالتمييز  -أولاا

لــزم المحكمــة فــة نظــام قــانوني يُ عــذار القانونيــة المخفَّالأ نَّأ ماســبقوجــدنا مــن خــلال          
لمحكمـة  ابتطبيقه عند توافر شروع العذر المنصوص عليه في القانون والاثر المهم الـذي تلـزم   

 .نقاص العقوبةإيقه هو بتطب
عذار القانونية المعفية من العقاب فهـى نظـام قـانوني آخـر تلـزم المحكمـة بتطبيقـه عنـد         ا الأمَّأ

ثر المهم الذي تلزم المحكمـة بتطبيقـه هـو    والأ, توافر شروع العذر المنصوص عليه في القانون
ثرهمـا الى  أى ظـاميين لا يتعـد   كـلا الن  نَّأشـارة الى  وتجـدر الإ  ,.عفاء المجـرم نهائيـا مـن العقوبـة    إ

لأن صـفة الجريمـة    ,عـن فعلـه   لا مدنيااؤوحيث يبقى المجرم في كليهما مس ,لية المدنيةوالمسؤ
 .لا تزول عنه حتى في حالة توافر العذر المعفي من العقاب

 
 -:فة للعقوبة والظروف القضائية المخففةعذار القانونية المخفَّالتمييز بين الأ -ثانياا

مى سـباب تـر  المشـرع للقاضـي تحديـدها والقـول بتوافرهـا وتس  ـ       أ: التخفيـف نوعـان   سبابأ 
حيث لتفظ القاضي أو المحكمة بالنسبة لها بسـلطة تقديريـه    ,(فةالظروف القضائية المخفَّ)

رتكـاب المجـرم لجريمـة وكونـه شـاب      إومثالها عدم سـبق   ,فله  فيف العقوبة أو عدم  فيفها
و ايرهـا الكـثير مـن الظـروف بحسـب مـا يـترآى        ,المعيل الوحيـد لاسـرته    في مقتبل العمر أو أنه

 .حدة للمحكمة من وقائع لكل جريمة علىِ
رها المشــرع مســبقا و نــص عليهــا بنصــوص  ســباب قــد أفهــي  ,فــةعــذار القانونيــة المخفَّا الأم ــأ

و ( ة القانوني ـ) صرلة وهي بالتالي لا توجد مـن اـير نـص في القـانون ولـذل  مهيـت بالاعـذار       
تــوافرت  مــاى متــ ن يغفــل تطبيــق عــذر مــن الاعــذار أنســتنإ مــن ألــ  أن القاضــي لا يســتطيع  

لم يـنص القـانون    ن يضـيف عـذر   أسـتطاعته  إشروطه في الواقعـة المنظـورة امامـه، كمـا لـيس ب     
عـذار المخففــة  ولكـل مـن الأ   ,نهـا القـانون  عليـه بـنص صـريح اأ لا عـذر ألا في الاحـوال الــي يعي      

خففــة آثــار فيــددة في  فيــف العقوبــة يــتعين علــى المحكمــة الســير بموجبهــا وفي  والظــروف الم
 .الحدود المرسومة لها قانونا
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 المبحث الثاني
 فةعذار القانونية المخفَّتطبيق الأ

 
من دراسـة ضـوابط تطبيـق     دَّفة لابُعذار القانونية المخفَّحاطة بموضوع تطبيق الأللإ           

  -:ما سنتناوله في المطلبين التاليين ذاوه ,فة ونطاق تطبيقهالمخفَّعذار القانونية االأ
 

 المطلب الأول
 فةعذار القانونية المخفَّضوابط تطبيق الأ

ومنهـا  ,صـل بـذات الجريمـة    فـة، منهـا مـا يتَّ   عذار القانونية المخفَّلقة بتطبيق الأالضوابط المتعِّ
 .مستقلاا وسوف نفرد لكل جزء منها فرعاا ,صل بالجانيما يتَّ

 
 الفرع الأول

 الضوابط المتعلقة بذات الجريمة
ــذل  فــان ضــوابط     : ساســيان همــا ألكــل جريمــة ركنــان     ــركن المعنــوي، ول ــركن المــادي وال ال

 .لقــة بــذات الجريمــة منهــا مــا يتصــل بــالركن المــادي فــة المتعِّعــذار القانونيــة المخفَّتطبيــق الأ
وسـنتناول في المقصـدين التـاليين دراسـة كـل نـوع        ,لق بالركن المعنوي للجريمـة ومنها ما يتعَّ
 .نفرادإمنها على 

 د الأولالمقص
 ضوابط متعلقة بالركن المادي 

متنـاع عـن فعـل أمـر     القـانون أو الإ  هجرامي بارتكاب فعـل جرم ـ إسلو  / الركن المادي للجريمة 
لو  فيظور تترتب م فان الركن المادي للجريمة يتكون من س، وبناء على ما تقدَّ  (1)به القانون

الضـوابط الخاصـة بالأعـذار القانونيـة المخففـة       نَّإعليه نتيجة معينة يؤنها القانون، ولـذل  ف ـ 
 .جرامي أو بالنتيجةا بالسلو  الإم إتتعلق 

                                                 

الـركن  )المعـدل التـى تـنص علـى أنـه      1333لسنة  111من قانون العقوبات العراقى رقم (38)لاحظ نص المادة  - 1
   . ( القانونبة القانون او الامتناع عن فعل امر مةجرفعل المادي للجريمة سلو  اجرامي  باءرتكاب 
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ــ ــوع الســلو  والوســائل        ا الضــوابط المتعِّأم  ــة ون ــق بطبيع ــي تتعل ــ  ال ــة بالســلو ، فهــي تل لق
لــق فــة تتعَّعــذار قانونيــة مخفَّأرع في جــرائم معينــة علــى رتكابــه، و يــنص المشــإالمســتخدمة في 

 . (1)العراقىعقوبات من القانون ال 133/1المادة نصت علية ا ممن أل  ,بالسلو  
وبالنســبة للضــوابط المتعلقــة بالنتيجــة، فــان الهــدف مــن تجــريم ســلو  معــين لا يتحقــق اأا لم   

  الاجرامـي وعليـه اصـبحت تفاهـة     يترتب على ألـ  السـلو  نتيجـة تمثـل الاثـر الضـار للسـلو       
الضــرر النــاجم عــن الســلو  أو  لــف حــدو  الضــرر المتوقــع مــن ألــ  الســلو  عــذرا قانونيــا  

عقوبــات تعاقــب بالسـجن مــدة لا تزيــد   132مخففـا في بعــف الجــرائم، مـن ألــ  دــد ان المـادة    
أو علــى خمــس عشــرة ســنة مــن يخطــف انثــى أتمــت الثامنــة عشــرة مــن العمــر بطريــق الاكــرا   

الحيلــة، في الوقــت الــذي تكــون العقوبــة فيــه هــي الاعــدام أو الســجن المؤبــد اأا صــحب الخطــف  
 . (2)وقاع المجنى عليها أو الشروع فيه

 
 د الثانيالمقص

 ضوابط متعلقة بالركن المعنوي 
الـركن المعنـوي في الجـرائم العمديـة يتمثـل في توجيـه الفاعـلب ارادتـه الى إرتكـاب الفعـل المكــوَّن           

ــة نتيجــة جرميــة أخــرى     للج وهــذ  , ريمــة هادفــاا الى تحقيــق نتيجــة الجريمــة الــي وقعــت أو أيَّ
ومـا يـدور في فكـر الجـاني أثنـاء      ,الإرادة أات صلة وثيقة بالباعـث الـدافع الى إرتكـاب الجريمـة     

ــا ــة         . إرتكابه ــذار القانوني ــق الأع ــوي بشــ ن تطبي ــالركن المعن ــة ب ــذل  دــد الضــوابط المتعلِّق ل
وسـوف نفـرد لكـل    , ومنهـا مـا يتصـل بالباعـث الشـريف     ,ها مـا يتص ـل بالإسـتفزاز    المخففة من

 .منها فقرة مستقلة
 
 

 

 
                                                 

أا ا)المعدل التـى تـنص علـى أنـه     1333لسنة  111من قانون العقوبات العراقى رقم  133/1لاحظ نص المادة  - 1
قبـل انقضـاء  نـان واربعـين سـاعة مـن وقـت الخطـف في مكـان امـين           كةة  ى بالمخطوف وتـر لم لد  الخاطف اأ

 ( سنة  تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على اهلةالى  منةالرجوع  عليةيسهل 
   .   13/2/1381في  221لاحظ قرار مجلس قيادة الثورة رقم - 3
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 :الإستفزاز/ أولاا

ب ن الجريمة كما هو معروف ليست حدثاا طارئاا وإن ما هي فهرت الى : تتمثل فكرة الاستفزاز          
ون الجنائي ب ن للجريمة طرفان الأول هو ويرى أالب فقهاء القان, الوجود نتيجة لتظافر عوامل كثيرة

الجاني الذي يقوم بارتكاب الركن المادي للجريمة، ويظهر الى العالم المحسوس ولهذا يعتبر دور  ايجابيا، 
دور  سلبياا أل  لأن الجريمة وقعت راماا  والثاني يتمثل في المجنى عليه الذي يقع عليه هذا الفعل ويكون

صبحت قديمة ولا تساير واقع الحال ولا تتماشى مع أالنظرة   دى عليه وهذعن إرادته بإعتبار  معت
والي تعتبر دراسة نفسية الجاني والظروف المحيطة  ,الدراسات القانونية والتشريعات الجنائية الحديثة

ض عتبار عند فرساسية والي ت خذ بنظر الإمات الأرتكاب الجريمة من المه إت الى به والعوامل الي ادَّ
بل قد يكون  ,رتكاب الجريمةإيجابي في ن الجاني ليس فقط له الدور الإب  ح جليااكما يتض  ,العقوبة اللازمة

دور المجنى عليه أكثر ايجابية واكثر ت ثيرا في بعف الاحيان بل قد يفوق دور الجاني بكثير وأل  
وما . الجاني الى ارتكاب جريمتههل أو بالاحرى تدفع فزات الي تسِّباصطناعه مختلف المؤثرات والمحِّ

وبالتالي الت ثير  الجاني ثارة إد فيها دور المجنى عليه الذي يعمل على ورة واضحة يتجسَّصَالاستفزاز الإ
الاسس الجديدة للتشريعات  هعلى ارادته وهذا ما تطرق إليه قانون اصلا  النظام القانوني عند وضع

الى المجرم والجريمة والمجنى عليه دورها في تحديد مفهوم جديد  نظرة العلميةاليلزم ان تلعب )الجزائية 
  (1) (لموانع المسؤلية الجزائية

والي هي حالة ( فةمسؤولية مخفَّ)ستفزاز يعتبر مانع جزئي للمسؤلية الجنائية الإ نَّإِولهذا ف-
 خصائص فة تجمع بينواللامسؤولية كما ان المسؤولية المخفَّ ,وسطى بين المسؤولية الكاملة

وقد  مخففاا قانونياا عتبر الاستفزاز عذر أالمسؤولية المعدومة والكاملة وعلى هذا الاساس 
 . (2)من قانون العقوبات 138خذ به المشرع العراقي في المادة أ
ستفزاز هو ارتكاب الجريمة في حالة ت ثر ينش  عن رؤية حادثة أو والتعريف الفقهي للإ-

فالجاني في هذ  الحالة ليس له الوقت  لجاني الى ارتكاب الجريمةْإمهاع كلام يؤدي الى دفع 
و يعرف بانه كل موقف جار     (2))الكافي للتفكير والتدبير في عواقب الفعل الذي يقدم عليه

  و (1)يتخذ  المجنى عليه من الجاني قاصدا به اثارته
 

                                                 

  1الفقرةالخامسة  13ص  ، 1311منشورات وزارة العدل  –قانون اصلا  النظام القانوني في العراق – 1
ة مخففـا ارتكـاب الجريم ـ   عـذ را من قانون العقوبات العراقى  التى تنص على أنـه يعتـبر    138لاحظ نص المادة  - 3

 ( بغير حق  علية بناءعلى استفزاز خطير صدر من المجنى
 .33ص ،الدكتور فيمد معروف عبداللة، الباعث في قانون العقوبات العراقي -2

   131ص 1311بغـداد   –المحامى فيسن ناجي،الاحكام العامة في قانون العقوبات العراقـي مطبعـة العـانى     -1
. 
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فس الى درجة يتغلب فيها الغضب الاستفزاز الخطير لاش  في انه يعمل على اثارة الن)يعرف ايضا 

 .  (1)ثورة نفسيه فيقدم على ارتكاب فعل اجرامي ثراءأ حد تضعف معه ارادته على الانسان الى
 /شروع اعتبار الاستفزاز عذرا مخففاا

ــار الاســتفزاز عــذرا        138ان المــادة  ــات اشــارت الى الشــروع الــي ينبغــي توافرهــا لاعتب عقوب
 : مخففا وهي كالاتي

حق حتى يستوجب الاخـذ بـه كعـذر مخفـف للعقـاب      وجه كون استفزاز خطير و بدون ان ي -1
ومــن حيــث كــون الاســتفزاز خطــير، فــان ألــ  مســ لة وقــائع يفصــل فيهــا القاضــي أو المحكمــة   
المختصة فاأا كـان الاسـتفزاز اـير خطـير فـلا يمكـن اعتبـار  عـذرا مخففـا واأا كـان الاسـتفزاز            

والمشــرع العراقــي لم يعتــد  .تبينــه المحكمــة في قرارهــا   خطــيرا وجــب اعتبــار  كــذل  علــى ان  
بالاستفزاز الا اأا كان ناتجا عن عمل خطر سواء كان هذا العمل قول أو فعل صدر من المجنـى  
عليه بغير حق و طبيعى ان النص يشمل حالة الاعتداء الي تقع على الامـوال مـن هـذا يتضـح     

نـى عليـه مـن قـول أو فعـل أو أشـارة أو اعتـداء        بان المشرع العراقي جعـل خطـورة مـا ادا  المج   
 .  (2)على المال معيارا للاستفزاز وما تتركه هذ  الوسيلة من اثر في نفسية الجاني المستفز

ان يكون الاستفزاز صادرا من المجنى عليه نفسـه فـاأا صـدر مـن شـخص اخـر مهمـا كـان          -3
وعلـى هـذا    از كعذر قـانوني مخفـف  علاقته وطيدة بالمجنى عليه فلا يمكن اعتبار أل  الاستفز

   (3) .أيضاا إستقر قضاء فيكمة التميز
ان يسبق الاستفزاز فعل الجاني وان يكـون معاصـرا لـه ومـن المعلـوم ان مفهـوم الاسـتفزاز         -2

يتطلب ان ترتكب الجريمة اثناء ثورة الغضب الأني الجافية فاأا انتهت حالة الغضب انتهـى  
علـى  رار ومع هذا فالامر مترو  لمحكمة الموضوع وعليهـا يقـع   صلات ثير الاستفزاز وبدأ سبق ا

في وضع المسـتفز بـان كـان في حالـة اضـب وقـت الفعـل وألـ  لمواجهـة الفعـل           وعاتق التحقيق 
الاســتفزازي الــذي بــادر بــه المجنــى عليــه لتعلقــه بمســ لة قانونيــة تستخلصــها المحكمــة مــن      

 .فروف القضية
                                                 

 1313بغـداد  -مطبعة العـانى  عقوبات العراقي المجلدان الاول و الثاني، الدكتور عباس الحسنى، شر  قانون ال– 1
 1 213، ص 
  1    88ص  الدكتور فخري عبدالرزاق صلد ، المرجع السابق – 3
حيــث أهبــت  332\11\11في 332\   \333لاحــظ علــى ســبيل المثــال قــرار لمحكمــة التميــز اقلــيم كردســتان    – 2

ن ســــببا لتخفيــــف العقوبــــة هــــو الاســــتفزاز الصــــادر مــــن المجنــــى عليــــة    بموجبــــة الى ان الاســــتفزاز الــــذى يكــــو 
القاضى عثمان ياسين على   المبادي القانونيـة  –عقوبات عراقى  138جاءت بالفقرة الاولى من المادة نفسةوحسبما

  1 13ص3118فى قرارات فيكمة تميز اقليم كوردستان الطبعة الاولى اربيل 
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الفاصلة بين فعل الاستفزاز وارتكاب المستفز جريمته أمر مترو   كما ان تحديد الفترة الزمنية
لمحكمة الموضوع فهي مس لة موضوعية اضافة لذل  فهـي نسـبية ايضـاا  تلـف مـن شـخص       

 .الى اخر  وأل  لأختلاف الناس في امزجتهم و فييطهم الاجتماعي
 
والـي تنتـاب الجـاني     ان ثورة الغضب العنيفة الي تنتإ مـن الاسـتفزاز  / ارتكاب الجريمة -1

ان هذا الموقف . تولد لديه حالة تجعله يصعب معه السيطرة على نفسه بحيث تنتقص ارادته
الجــار  الــذي يتخــذ  المجنــى عليــه عبــارة عــن فــرف خــارجي الم بالجــاني مولــدا لديــه حالــة    

علـى   نفسيه يكون خلالها في أشدَّ حالات الإنفعـال فيقـدم علـى الجريمـة بـدافع يفقـد  السـيطرة       
   (1) .نفسه

الإســتفزاز فإنهــا تعتــبر كــر د فعــل للعمــل اــير    بــدافع تُرتَك ــبومــن البــديهي ان الجريمــة عنــدما  
المشروع واير المحق الذي صدر من المجنـى عليـه ألـ  ان العمـل المحـق لا يـنهف لان يكـون        

   (2) .سببا مبررا لتخفيف العقاب
الى حـق نـص عليـه القـانون او كـان مصـدر        من هذا يجب ان يكون فعل الاستفزاز اـير مسـتند   

و على ,العرف و بعكس أل  يجب على الجاني الذي وقع عليه أل  الفعل واجب تحمله وتقبله 
هذا الاساس فان قيام رجل الشرطة بالقاء القبف على المتهم الذي صدر بحقه امـراا بـالقبف   

ا مـن مسـؤوله بتهـديم دار    وكذل  عامـل البلديـة عنـدما يصـدر اليـه امـر      ,من الجهات المختصة 
كانــت قــد بنيــت تجــاوزاا و كــذل  إعفــاء اعضــاء الضــبط القضــائي عنــدما يقومــون بالإعمــال        
المناطة بهم بموجـب قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة وكـذل  الـذي ينقـل خـبراا بحسـن نيـة            

كــن ففــي جميــع هــذ  الامثلــة الــي ضــربناها تعتــبر اعمــالهم مشــروعة وان عــذر الاســتفزاز لا يم
 .تحققه

 

                                                 
 

 13ص 1383-بغـداد -،دار القادسـية للطباعـة  اثر العاهة العقلية في المسؤلية الجنائيـة  الدكتور ضاري خليل فيمود ،  – 1
1 
شــر  قــانون العقوبــات  العمــل المحــق هــو العمــل الــذي يــاءمر بــة القــانون او يــبررة ، الــدكتور عبــاس الحســني،     – 3

ــذي يق ــ   213-213ص،1313،الأول مطبعــة الأرشــاد بغــداد  العراقــي وم بــةالمجنى والعمــل اــير المحــق هــو الفعــل ال
عليـةدون ان تكـون هنـا  دوافـع حقيقيــةاو دواعـي عقليـة دفعتـةللقيام بةقاصــداالاعتداء علـى الجـاني واثـارة اضــبة           

 21دراسة مقارنة ص ،رسلة ماجستر ،استفزاز  ،سعديةفيمد كافم1الشديد
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ــة تــوافر الإســتفزاز الخطــير عنــد       138ومــع كــون المــادة   عقوبــات قاعــدة عامــة تنطبــق في حال
إرتكاب اية جريمة من الجرائم، فاننا دد في ثنايا القسم الخاص من قانون العقوبات نصوصا 

 .تقرر اعذاراا مخففة لجرائم معينة
اقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى      يع)عقوبـات والـي تـنص علـى انـه       113من أل  نص المـادة  

ثلا  سنوات من فاج  زوجتـه أو احـدى فيارمـه في حالـة تلبسـها بالزنـا او وجودهـا في فـرا          
واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احـدهما أو اعتـدى علـى احـدهما اعتـداء افضـى الى       

ــا امـــر واضـــح، اـــير ان المقص ـــ ...( المـــوت أو الى عاهـــة مســـتديمة  ود بوجـــود والتلـــبس بالزنـ
   (1)ةقهاء بوجود العشيقين في حالـة مريب ـ العشيقين في فرا  واحد فانها تفسر من قبل بعف الف

لتـو سـيع   )اير اننا نعتقد بانه يجب ان لا نحمل النص أكثر  ا لتمل وان كنـا مـن المؤيـدين    
ــع الحــالات المريب ــ   نطــا ــنص ليشــمل جمي ــارة     ق ال ــع عب ــنص ورف ــديل ال ــتر  تع ــذل  نق أو )ة وب
وهـذا  ..( ة مـع شـريكها  أو وجودهما في حالة مريب ـ)ل عبارة واحلا...( ودهما في فرا  واحدوج

الاتجا  يتماشى مع فروف وتقاليد المجتمـع الـذي لا يـ تلف افـراد  مـع هـذ  الافعـال المحرمـة         
عقوبـات عراقـي متوقـف علـى تـوفر       113و نود أن نوض ح ب ن العذر الذي تقـرر  المـادة   ,شرعا

 -:ي ثلاثة شروع وه
وكــذل  الشــخص الــذي تكــون الامــرأة الزانيــة احــدى   ,ويقصــد بهــا الــزو   : صــفة الجــاني -1

 .فيارمه
المفاجئة بحالة تلـبس الزوجـة أو إحـدى المحـارم بالزنـا أو وجودهمـا في فـرا  واحـد مـع           -3

 .شريكها
ان يقع فعل القتل أو فعل الضرب الذي افضـى الى المـوت أو احـدا  عاهـة مسـتديمة حـال        -2
حيث من الطبيعي ان يكون الـزو  او القريـب حينئـذ في حالـة تـ ثر وانفعـال بسـبب         , لمفاجئةا

الموقف الشنيع والاهانة اللاحقه به، أي ان يكون الاستفزاز معاصراا للفعـل وعـدم وجـود فـارق     
زمني كبير بينهما وعلى هذا المنوال سار قضاء فيكمة التمييز حيث جاء في حيثيـات احـدى   

الواضـح مـن الاعـتراف ان المـتهم     )مـا يلـى    12/1/1311في  1313هو قرارها المرقم قراراتها و
و بمـا ان ثـورة الغضـب     38/13/1311فور قتل المجنى عليها لحظـة إعترافهـا لـه صـبا  يـوم      

واضطراب البال لايمكن بالنسبة لظروف القضية زوالها بعـد مـرور ليلـة واحـدة لـذا فـان ركـن        
 (ةسبق الاصرار لا يعد متوافر
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وما تجدر الاشارة اليه انـه لا يـتعين ان يقـع فعـل القتـل أو الإيـذاء في أات اللحظـة الـي تضـبط          
فيها الزانية متلبسة بالزنا بل يظل الجـاني في حـدود العـذر المقـرر طالمـا ان حالـة الغضـب لم        

لا سـبق اصـرار مـن قتـل جـرى      ).... بانـه  في العراق يكبح جماحها، وقد قضت فيكمة التمييز 
 (    (1) ...سلا للعار بعد مرور يوم واحد من مشاهدة المتهم لزنا شقيقته المجنى عليهاا
 

 /الباعث الشريف/ ثانيا

المقصود بالباعث الشريف هو العامـل الـذي لمـل الانسـان علـى فعـل معـين هـو أشـبه بـالقوة           
ث علــى الدافعــة الــي تحــول الارادة للنشــاع في ســبيل تحقيــق فعــل أي مظهــر مــادي و البواع ــ   

ارتكاب الجريمة لا يمكن ايرادها على سبيل الحصر فهـي  تلـف بـاختلاف النـاس مـن حيـث       
الجــنس و الســن والــتفكير والثقافــة والعواطــف والزمــان والمكــان والــدافع الشــريف موجــب          

ن يكـون دفاعـا   اْلتخفيف العقوبة ويمكن للقاضي ان يستخلصه من الوقائع المعروضة عليـه ك ـ 
    (2) .ارتكاب الجريمة دفاعا عن مبدأ أو عقيدة سياسيةعن عرض أو شرف أو 
عقوبات الباعث الشريف عذر مخففا للعقوبـة ولكـن تم تعـديل هـذ       138/1وقد اعتبرت المادة 

لا يعتـبر ارتكـاب الجريمـة    )في اقلـيم كوردسـتان    3113لسـنة   11المادة وجـاء في القـانون رقـم    
، 138نيـا مخففـا لااـراض تطبيـق احكـام المـواد       بحق المرأة بذريعة بواعث شـريفة عـذرا قانو  

حول عدم اعتبـار   13/3/1381في  1111و جاء في قرار مجلس الثورة المرقم ...( 121، 121
حالة تنـاول المسـكر بـ رادة الفاعـل واختيـار  عـذراا مخففـاا للعقوبـة يسـتدعي الرأفـة والباعـث            

امـة تنطبـق علـى كافـة الجـرائم الا      عقوبات هو قاعـدة ع  138/1الشريف الوارد أكر  في المادة 
انه يجب علي المحكمـة ان تـبين في اسـباب حكمهـا الأدلـة الكافيـة والقـرائن المعتـبرة والمقنعـة          
الي يثبت بها الباعث الشريف فاأا لم يكن كذل  فلا وجود للعذر المخفف وقد قضت فيكمة 

فـيف العقوبـة ب حكـام المـادة     وجدان المحكمة إسـتدلت في   ).... التمييز في قرارلها جاء فيه 
العائدة للمجنى عليها عـذر  ( الكنتور)عقوبات معتبرة الادعاء بوجود صورة لشخصين في  121

مخففا يستدعي تنزيل العقوبة الى الحد الذي حكمت به، وهذا النظر اير سليم قانونا ألـ  لان  
معتبرة ومقنعـة يثبـت بهـا    الاستدلال بالمادة المذكورة ينبغي ان يبنى على ادلة كافية وقرائن 

                                                 

المنشــور في النشرةالقضــائية ،ويختلــف القتــل مــع   3/8/1311في 1311/تمييزيــة1231ر المــرقم لاحــظ القــرا -1   
العـدد الثالـث   سبق الأصرار عن الأسـتفزاز في ان سـبق الأصـرار ينبغـي اقترانـة بهـدوء البـال وفقـدان ثـورة العاطفـة ،          

 .1311السنة الاولى 
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للاسـتدلال  حيث لم تجد هذ  المحكمـة مـا يكفـي    العذر المخفف قانونا لعقوبة جريمة ازهاق رو  وعليه 
 اعادة الاوراق الى فيكمتها لاعادة النظر في قرار العقوبة فرفضها وفقا لما تقدم و بالمادة المذكورة مبرر
لا يقطع على المحكمة ان وجدت اسبابا اخـرى مقنعـة    عقوبات وهذا النظر 121دون الاستدلال بالمادة 

   (1) ...(عقوبات  123وسائغة قانونا ان تستدل بالمادة 
وتجدر الاشارة الى ان الباعث الشريف كعذر مخفف له تطبيقاتـه في القسـم الخـاص مـن قـانون العقوبـات       

الحقيقـة يعـرض الشـاهد     مخففـا اأا كـان قـول    عذرأ عدي)والي تنص على انه  333من أل  نص المادة 
وعـه أو اخوانـه أو   فرلخطر جسم يمس حريته أو شرفه أو يعرض هذا الخطر زوجتـه أو أحـد أصـوله أو    

 (.أخواته
وعليه فالشاهد الذي يخفي الحقيقة ويدلي بما يخالفها امام فيكمة مختصة أو سـلطة تحقيقيـه لباعـث    

أو أحـد   ةرفه أو يعرض هـذا الخطـر لزوج ـ  أو ش طر يمس حريتهلخ شريف ك ن يكون هذا الباعث اتقاء 
عقوبات والي تقرر عقوبة السجن مدة لا تزيـد   111اصوله أو فروعه أو نحوهم كذل  ما ورد في المادة  

على عشر سنين أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام الي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعـار  
 .اأا كانت قد حملت به سفاحاا

هذا الباعث يستلزم ان يكون المجنى عليـه طفـلاا حـديث العهـد بـالولادة وعبـارة حـديث العهـد          وتطبيق
بالولادة تعني ان لا يمضي وقت طويل على وضعه ك ن يقتل اثناء الوضع أو بعـد  مباشـرة والواقـع ان    

ن الام قـد  الفترة الزمنية ينبغي تر  تحديدها للمحكمة المختصة، كما يشترع لتحقيق هذا العذر ان تكو
حملت بهذا الطفل سفاحاا اي انه نتيجة اتصال جنسي اير مشروع سواء حصل هذا الاتصـال بـالاكرا    

 .  (2)أو الرضا و ينبغي اخيرا ان يكون الباعث على القتل هو اتقاء للعار
ويـرى الـدكتور الحــديثي بـان مـن الضــرورة اعتبـار اجهـاض المــرأة لنفسـها اتقـاء للعــار عـذراا قانونيــا          -

عقوبات و أل  لاتحاد العلة بين حالة الام الـي تقتـل ابنهـا     111/1وهو ينتقد بذل  نص المادة  3مخففا
حديث العهد بالولادة أأا كانت قد حملت به سفاحا والامرأة الي تجهـف نفسـها اتقـاء للعـار اأا كانـت      

يعاقب )وبات يقضي بانه عق 111/1ونحن لا دد مبررا لهذا الاقترا  فنص المادة , قد حملت به سفاحاا
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيـد علـى مائـة دينـار أو باحـدى هـاتين العقـوبتين كـل امـرأة          

 (.اجهضت نفسها عمدا ب ية وسيلة كانت و مكنت ايرها برضاها
 و مــن تــدقيق الــنص دــد ان باســتطاعة القاضــي ان ينــزل بالعقوبــة الى الحــبس يومــا واحــدا أو الغرامــة 
قليلة جداا، اما من يتولى عمليات الاجهاض العمديـة بـدون مسـو  شـرعي فانـه لا يسـتحق التخفيـف لان        

 .أل  يتنافى و سياسة الدولة العامة الي ترمي الى زيادة نسبة السكان في القطر
                                                 

المنشـور في مجموعـة الاحكـام العدليـة العـدد الاول       1/1/1313في 1311/جنايـات \2131لاحظ القرار المـرقم   -1   
 .   323 ،323 ص–لسنة السادسة 
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 الفرع الثاني
 قة بالجانيالضوابط المتعلّ

لمجـرم ت خـذ بنظـر الاعتبـار فـروف      المحكمة وهي تصدر قرار الادانة والحكـم بالعقوبـة علـى ا   
الجريمة والمجرم في آن واحد، و فروف المجـرم منهـا مـا يتعلـق بشخصـيته بالـذات مـن حيـث         
ــق بســلوكه عقــب إرتكــاب الجريمــة ولكــل مــن هــاتين           ــا يتعل ــا م ــة، ومنه ــة العقلي العمــر والحال

 .ضوابط تباعااناول هذ  التنالصورتين أحكامها بش ن الأعذار القانونية المخففة للعقوبة و
 

 د الأولالمقص
 ضوابط المتعلقة بحالة المجرمال

الضوابط المتعلقة بحالة المجرم منها ما يتعلق بعمر المجرم أثناء ارتكـاب الجريمـة ومنهـا مـا     
 .يتعلق بحالته العقلية وسوف نفرد لكل حالة منها فقرة مستقلة

 
 عمر المجرم/ أولاا
نع مـن موانـع المسـؤولية الجنائيـة اأا لم يـزد عمـر       الصغر من عوامل ضعف التمييـز، وهـو مـا    

الصغير عن الحادية عشرة، فاأا زادت على أل  ولم يبلغ الثامنة عشرة يكون ضعيف التمييـز  
و ادراكـه و بتقـديرنا ان عمـر الحـد  هـو بحـد أاتـه          و يعامل معاملة خاصة وعلى قـدر تفكـير  

القــانون واهمهــا اكمالــه الســن الحاديــة  عــذرا قانونيــا مخففــا عنــد تحقــق الشــروع المتطلبــة في  
العشـرة وقبـل الـدخول في السـنة التاسـعة عشـرة منـه فبمجـرد ان يكـون مرتكـب الفعـل في هــذ             
الحــدود مــن العمــر تعــين علــى المحكمــة المختصــة تطبيــق القــانون الخــاص برعايــة الاحــدا       

ونشـير بهـذا الصـدد انـه         (1) واستبدال العقوبات المقررة للجرائم بالتدابير المقررة في القانون 
كــان علــى المشــر ع عنــد إصــدار القــانون المــذكور أعــلا  إلغــاء النصــوص الخاصــة بالاحــدا        

من قانون العقوبات منعـاا للتعـارض والازدواجيـة في معالجـة الامـور       18و  33الواردة في المواد 
ا  قـد نصـت علـى    من قانون رعاية الاحـد  118الخاصة بالاحدا  الجانحين، وان كانت المادة 

تطبق احكام قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد نص في هـذا  )انه 
 (.القانون بما يتلائم و طبيعة واسس قانون رعاية الاحدا 

 

                                                 

 .وما بعدها من قانون رعاية الاحدا  13لاحظ المواد  -1   



31 

 

 الحالة العقلية للمجرم/ ثانيا
العقلــي والنفســي وجــود حــالات مرضــة عديــدة لا تفضــي الى فقــد       أثبــت تطــور علــم الطــب  -

الإدرا  أو الإختيار كلياا إن ما تقف من حيث درجة ت ثيرها على الإدرا  أو الإختيار عند حدود 
الإنتقــاص مــن أحـــدهما أو كليهمــا ّ ـــا يــؤدي الى فهـــور حالــة وســـط بــين فاقـــدى الإدرا  أو       

الأمـر الـذي   .  (1)الاختيار و بين المتمتعين بهما، أي بين عديمي المسـؤولية والمـؤهلين لتحملـها   
الـذي يصـيب إدراكهـم أو    الـنقص   عا الى القول بوجوب مسآلة هؤلاء مسآلة تتناسـب و درجـة  د

 .حر يتهم في الإختيار
عقوبـات  / 138و مصدر المنع الجزئـي للمسـؤلية الجنائيـة هـو القـانون، فقـد نصـت المـادة          -

 ((لاعذر الا في الاحوال الي يعينها القانون))على انه 
عقوبات والي جاء فيها  31بالنص عليه بالفقرة الأخيرة في المادة وقد اكد المشرع هذا العذر 

رة أو ايرها سوى نقـص  العقل أو المادة المسكرة أو المخدأما اأا لم يترتب على العاهة في )... 
والعلة في أل  تقـوم علـى   (مخففا أل  عذرا أو ضعف في الادرا  او الارادة وقت ارتكاب الجريمة

الكلــي للمســؤولية الجنائيــة مــرتهن بفقــد الفاعــل ادراكــه أو حريتــه في    اســاس مثلــها ان المنــع  
فان المنع الجزئي بنـاء عليـه مـرتهن بـنقص أو ضـعف      ,العقل في  هةالاختيار بسبب اصابته بعا

 .  (2)إلادرا  أو الاختيار
الأول ضــعف الإدرا  أو حريـــة  : والضــوابط المتعلِّقــة بتطبيـــق هــذا العـــذر تتمثــل في شـــرطين    

وهـذا الشـرع هـو    , ر لعاهة في العقـل أو نتيجـة تنـاول مـواد مسـكرة أو مخـدرة أو ايرهـا       الاختيا
و في هـذا الاتجـا    ,الذي يميِّز بـين العاهـة العقليـة الكليـة و العاهـة الجزئيـة والحالـة الاعتياديـة         

قضت فيكمة التمييز في قرار لها بان الإرهـاق العصـد الشـديد لا يوصـل الى عـدم المسـؤولية       
 . (3)ان موجبا لتخفيفهاوانْ ك

ان المحكمـة اخطـ ت في فــرض العقوبـة راـم انهــا     ))  و في قرار اخر لمحكمة التمييز جاء فيه
قــد اشــارت في حيثيــات الادانــة الى ان المهــتم المــذكور مصــاب بالكآبــة و هــي عاهــة عقليــة اورثتــه  

في مستشـفى الامـراض   ضعفاا في إلادرا  وإلارادة كمـا اثبـت ألـ  تقريـر اللجنـة الطبيـة المختصـة        

                                                 

 .1331الدكتور حسن صادق المرصفاوى،مسؤلية الشواأ جنائي  ـ المجلة الجنائية القةمية ، القاهرة،  -1   
الــدكتور ضــارى خليــل فيمــود ،اثــر العاهــة العقليــة في المســؤولية الجزائيــة ، دار القادســية للطباعــة بغــداد ،    -2   

1383.. 
ــم   -3    ــرار رقـ ــات /  3112القـ ــنة الاولى      13/1/1311في  1333/ جنايـ ــاني  السـ ــدد الثـ ــائية ، العـ ــرة القضـ النشـ

1311.. 
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عقوبـــــــات مــــــــؤثرا في  /31  العقلية والعصبية في الشماعية ولما كان أل  يعتبر بمقتصى المادة
 مسؤولية المتهم يوجب  فيفها باعتبار أن نقص الإدرا  أو ضعفه الناشئين عن هذ  العاهة

الشـرع   أمـا    (1)عقوبات عنـد تحديـد العقوبـة    121عذر مخفف لاجله فقد وجب تطبيق المادة  
الثاني فيتمثل في معاصرة ضعف الادرا  أو الاختيار لارتكاب الجريمـة وهـذا واضـح مـن نـص      

ــات بقولهــا  /31المــادة  ــل أو المــادة المســكرة أو      ))عقوب ــى العاهــة في العق ــب عل امــا اأا لم يترت
المخدرة أو ايرها سوى نقص أو ضعف في الادرا  أو الارادة وقت ارتكاب الفعل عد ألـ  عـذرا   

 ((.ففامخ
الاولى ضـــعف الادرا  : وأهميـــة هـــذا الشـــرع تبـــدو في كونـــه هـــو المعيـــار المميـــز بـــين حـــالتين 

المعاصر لوقوع الجريمة والذي ينصب اثر  على مسؤولية الفاعل الجزائيـة فيخففهـا والثانيـة    
ــي عنــد          ــزان العقل ــة الات ــوافر حال ضــعف الادرا  اللاحــق لوقــوع الجريمــة أو الســابق لهــا مــع ت

ا أو ما يسمى بالضعف العقلي المتقطـع حيـث لا تـ ثير لهـذا العـارض علـى المسـؤولية        ارتكابه
الجزائية و عليه اأا ما توافرت الشروع المذكورة سلفا تعين على المحكمـة  فيـف العقوبـة في    

عقوبــات وقــد اســتقر قضــاء فيكمــة     121و  121الحــدود الــي رمههــا القــانون في المــادتين    
هم مالــ  لقــوا  العقليــة ويقــدر  تيــت فيكمــة الموضــوع مــن كــون الم ــالتمييــز علــى ضــرورة تثب

 .مسؤولية اعماله وقت ارتكاب الجريمة
كمــا تجــدر الاشــارة الى ان مــا قلنــا  عــن العاهــة العقليــة والــي يــنجم عنهــا ضــعف في الادرا  أو  

لـط  اا أو نتيجـة ا دالاختيار يصدق هو الاخر على حالة تناول المواد المسكرة أو المخـدرة قص ـ 
يشرع أن ينـتإ عـن تنـاول المـادة المسـكرة أو المخـدرة ضـعف فِـي الادرا  أو الاختيـار اثنـاء           
ارتكاب الجاني لجريمته، أما اأا تناول هـذ  المخـدرات عمـدا بقصـد ارتكـاب جنايـة أو جنحـة        
وهنا  ادلة اخـرى تؤيـد ألـ  واقتنعـت المحكمـة بهـا، فـان هـذا العـذر المخفـف ينقلـب عليـه و             

مشددا و يجب على المحكمة في هذ  الحالـة تشـديد العقوبـة عنـد فرضـها العقـاب       يصبح فرفا 
   (2)عليه لان قصد  يرد عليه في هذ  الحالة

                                                 

السـنة  ،    مجموعة الاحكام العدلية العـدد الثـاني  2/3/1381فى 1381جنايات  –جزاء اولى /811القرار رقم  -1   
 .  1381الثانية عشرة 

على عدم اعتبار حالة تناول المسـكر  13/3/1381في 1111الثورة الرقم لقد نص قرار مجلس قيادة  -2   
 . (الرافة)للعقوبة يستدعي  ختيارة عذرا مخففاءرادة الفاعل وا ءبا
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 المقصد الثاني
 رتكاب الجريمةإسلو  المجرم عقب بضوابط متعلقة 

قــد يصــدر عــن المجــرم بعــد ارتكــاب الجريمــة ســلوكا معينــا يكشــف عــن ضــآلة خطورتــه ّ ــا    
كما في حالـة  , وقد يخدم هذا السلو  المصلحة العامة,بالرأفة عند توقيع العقوبة يتطلب اخذ  

الإبلا  أو الإعتراف، كما قد يخدم السـلو  شـخص المجنـى عليـه كمـا في حالـة مبـادرة السـائق         
 .الى اسعاف المصاب عند حواد  المرور

و مرتكبهـا بهــدف   ففيمـا يتعلـق بــالإبلا   فيقصـد بـه اخبــار السـلطة العامــة عـن وقـوع جريمــة       
تتبعهم و القبف عليهم لينالوا العقاب العادل، و يتوجب هنا لتحقّـق العـذر المخفـف أن يكـون     

ومـــن تطبيقـــات هـــذا الموضـــوع نـــص المـــادة  , الإبـــلا  صـــادقاا و مفصَّـــلا و أن يقـــدم تلقائيـــا
تراف بعـد  ويعتبر عذرا مخففا اأا وقع الابلا  أو الاع ـ))..... عقوبات والي تنص على انه /211

ولكـي يسـتفيد الراشـي أو الوسـيط في     (( اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها
عقوبات يشترع ان يقع الابـلا  عـن الجريمـة     211الرشوة من العذر المخفف المذكور في المادة 

 المذكورة بعد ان تكون الدعوى قد احيلت الى المحكمة المختصة بقرار من قاضـي التحقيـق، و  
يستمر هذا الحق في تقديم الابلا  أو الاعتراف للاستفادة من العـذر المخفـف الى مـا قبـل انتهـاء      
المحاكمة، ومـن المعلـوم ان انتهـاء المحاكمـة يـتم بصـدور القـرار الفاصـل في الـدعوى، فيمـا لم           
ى يعلــن عــن انتهــاء المحاكمــة بغيــة اصــدار القــرار فــان الحــق في تقــديم الابــلا  أو الاعــتراف يبق ــ

عقوبــات علــى انــه يعتــبر عــذرا مخففــا قيــام    / 133وتــنص الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة   . قائمــاا
عقوبـــات باخبـــار الســـلطات العامـــة عـــن   131و  131مرتكـــب الجريمـــة المبينـــة في المـــادتين  

ــالتحقيق، والعــذر        مــرتكد الجريمــة الــي تحصــلت منهــا الاشــياء بعــد قيــام تلــ  الســلطات ب
ن حــاز أو اخفــى أو اســتعمل اشــياء متحصــلة مــن جنايــة أو جنحــة  المــذكور مقــرر لمصــلحة مــ

ل مــن جنايـة أو جنحــة و كـان ألــ  في   ص ـحتم  و كــذل  لمـن حصــل علـى شــيء   ( 131المـادة  )
والشــروع المطلوبـــة  ( 131المـــادة )فــروف تحملـــه علــى الاعتقـــاد بعــدم مشـــروعية مصــدر      

الجـاني الـذي حـاز أو اخفـى أو      للاستفادة من العذر المخفـف المـذكور اعـلا  يتمثـل في مبـادرة     
استعمل اشياء متحصلة من جنايـة و كـذل  مـن حصـل علـى شـيء مـن هـذا القبيـل في فـروف           
تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدر  الى اخبار السـلطات العامـة عـن مرتكبـى الجريمـة      

ــا تلــ  الاشــياء    ــام تل ــ    . التــى تحصــلت منه ــ  الاخبــار بعــد قي   والشــرع الثــاني ان لصــل أل
وينتإ هـذا الاخبـار اثـر  في  فيـف العقـاب منـذ المباشـرة بـالتحقيق الى         . السلطات بالتحقيق

حــين صــدور حكــم في موضــوع الــدعوى اأا كــان مــن شــ ن الاخبــار الكشــف عــن وقــائع تجهلــها    
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عقوبـات علـى انـه     333/1وتـنص المـادة      (1)المحكمة ويكون من ش نها تسهيل اثبـات التهمـة  
جوع الشاهد عن اقوال الزور وتقرير  الحقيقة في دعوى قبل صدور حكـم في  يعد عذرا مخففا ر)

موضوعها أو في تحقيق قبـل صـدور قـرار موضـوعي مـن سـلطة التحقيـق، إأا كـان التحقيـق في          
ويشترع لكي يستفيد شاهد الزور مـن هـذا العـذر ان    ( جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة

ان يكـون عدولـه اختياريـا وان يقـرر الحقيقـة قبـل صـدور        يعدل عن شهادته و يقرر الحقيقة، و
 .حكم في موضوعها سواء أكانت المحكمة مدنية أم جزائية

أما اأا قدمت الشهادة الى سلطة تحقيقية فيجب ان يتحقق العدول الى الحقيقـة  قبـل ان يصـدر    
ة في كمــا يتمثــل ســلو  المجــرم عقــب ارتكــاب الجريم ــ, القاضــي قــرارا موضــوعيا في الموضــوع

عقوبـات والـي   /133فياولة اصلا  الضرر الذي سببه للغير بجريمتـه، مـن ألـ  نـص المـادة      
اأا لم لـد  الخـاطف اأى بـالمخطوف و تركـه قبـل انقضـاء نـان و أربعـين         ))تنص على انـه  

ساعة من وقت الخطف في مكان آمن يسهل عليه الرجـوع منـه الى اهلـه، تكـون العقوبـة الحـبس       
ولكــي ينــتإ العــذر المخفــف اثــر ، يشــترع ان لا يكــون الخــاطف قــد  (( ســنة مــدة لا تزيــد علــى

اصاب المخطوف ب أى، كما لو انتقم منـه أو اعتـدى علـى شـرفه، وان يبـادر الى اخـلاء سـبيله        
من تلقـاء نفسـه دون اكـرا  أو وسـاطة أو فديـة، وان يـتم اخـلاء المخطـوف قبـل مـرور نـان و            

يجب أنْ يتم إعادة المخطوف الى المكان الـذي وقـع فيـه     اربعين ساعة من وقت الخطف، واخيراا
 له و كون المكان آمن ام لا مس لةالخطف أو مكان أخر آمن يسهل عليه الرجوع منه الى اه

ــروف      ــوال والظــــــــ ــب الاحــــــــ ــوع بحســــــــ ــي الموضــــــــ ــا قاضــــــــ ــل فيهــــــــ ــائع يفصــــــــ .                                  وقــــــــ
المركبــة الى اســعاف المصــاب أو نقلــه الى اقــرب  كمــا يعــد عــذرا قانونيــا مخففــا مبــادرة ســائق  

ــال     ــرطة في الحـ ــار الشـ ــحي أو اخبـ ــز صـ ــفى أو مركـ ــذر       (2)مستشـ ــذا العـ ــق هـ ــترع لتحقـ و يشـ
والإاســتفادة مــن التخفيــف ان يبــادر الســائق المســبب للحــاد  الى تقــديم الاســعافات الاوليــة      

بـادر الى اخبـار الشـرطة    للمصاب أو ان يبادر لنقله الى اقرب مستشفى أو مركـز صـحي أو ان ي  
               . الحال  في

                                                 

     .113الدكتور فخري عبدالرزاق صلد الحديثي، المرجع السابق، ص     -1 
يعتـبر عـذرا قانونيـا مخففـا     ) والـذي جاءفيـة   3/8/1382في 813اصدر مجلس قيادة الثورة الموقر القرار رقم  -2   

دهــس )، مبــادرة ســائق المركبــة الــذي يرتكــب جريمــة   مــن قــانون العقوبــات121و 121لااــراض تطبيــق المــادتين 
بنقـل المصـاب فـورأ الى اقـرب مستشـفى او مركـز صـحي او اخبـار الشـرطة فـورا بالحـاد  اأ             (يعاقب عليها القانون

 .    (سبب كان تعذر نقلة لاى
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 المطلب الثاني

 فةعذار القانونية المخفَّنطاق تطبيق الأ

ــث           ــن حي ــاب م ــة للعق ــة المخفَّف ــذار القانوني ــب دراســة نطــاق الاع ــذا المطل ــاول في ه ســوف نتن
لـــة الجريمـــة و مـــن حيـــث المجـــرم و دراســـة نطـــاق تطبيـــق الأعـــذار القانونيـــة المخفَّفـــة في حا

 .اجتماعها مع الظروف المشدَّدة والمخفَّفة و أل  في فرعين
 

 الفرع الأول
 عذار القانونية المخففة من حيث الجريمة و المجرمنطاق تطبيق الأ

يتطلب لدراسة هذا الفرع تجزئته الى مقصدين ندرس في الأول نطـاق تطبيـق الاعـذار المخففـة     
 .ن حيث المجرممن حيث الجريمة، وفي الثاني نطاق تطبيقها م

 
 د الأولصقالم

 حيث الجريمة من عذار القانونية المخففةنطاق تطبيق الأ

تقســم الجــرائم مــن حيــث جســامتها الى جنايــات و جــنح و مخالفــات، والتســاؤل الــذي يمكــن      
هل ان نطاق تطبيق الأعذار القانونية المخفَّفة قاصر على الجنايـات  : طرحه في هذا المجال هو

يشمل المخالفات أيضـاا  والجـواب علـى هـذا التسـاؤل يتطلـب الرجـوع الى نـص          والجنح أمْ أن ه
حيث دد أن النص صريح في أن الأعذار المخفَّفة تسري علـى  , عقوبات 121و  121المادتين 

جميــع الجــرائم مــن جنايــات و جــنح متــى تــوفرت شــروطها أمــا المخالفــات فــلا تســرى بشــ نها  
وأل  لانهـا هـي في الاصـل عقوباتهـا بسـيطة ولا تحتمـل       , ةالاعذار المخففة عامة كانت أم خاص

ــات         (1)التخفيــف ــالرجوع الى الكتــاب الرابــع الخــاص بالمخالفــات في قــانون العقوب كمــا اننــا وب
لم دد ما يشير الى ان المشرع قد قرر أعذاراا مخفَّفـة لايـة جريمـة مـن     ( وما بعدها 181المواد )

 .جرائم المخالفات
والأعــذار المخفَّفــة العامــة هــي الإســتفزاز وإرتكــاب الجريمــة لبواعــث شــريفة وضــعف الادرا      
 الناتإ عن عاهة في العقل أو عن تناول مادة مسكرة أو مخدرة وهي أمور مقررة ضمن القواعد
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  ،وبالتـالي اأاتـوفر عـذر   مـن قـانون العقوبـات     31و 138العامة في القانون العقوبات في المواد   
ف من هذ  الاعذار في جناية أو جنحة وجـب علـى المحكمـة أن  فـف العقوبـة علـى النحـو        مخفَّ

 .عقوبات 121و  121المقرر في المادتين 
يعتـبر مـن تجـاوز حـدود الـدفاع الشـرعي عـذراا           (1)و تجدر الاشارة بهـذا الصـدد الى ان الـبعف   

ت و نحــن نــرى خطــ  هــذا  عقوبــا 13و يســتدل في رأيــه الى نــص المــادة  . قانونيــا مخففــا عامــا 
الرأى، لانَّ الأعذار المخفَّفة واجبة التطبيق على القاضي أو المحكمـة في حالـة ثبـوت توافرهـا،     

عقوبــات يــتر    13فلــيس للمحكمــة أن  تــار بــين التخفيــف وعدمــه، في حــين ان نــص المــادة      
لشــرعي لا يبـيح حـق الـدفاع ا   )الخيـار للقاضـي في ألـ  حيـث تـنص هـذ  المـادة علـى مـا يلـي           

احدا  ضـرر أشـد م مـا يسـتلزمه هـذا الـدفاع، واأا تجـاوز المـدافع عمـدا أو أهمـالا حـدود هـذا             
الحق أو اعتقد خط  انه في حالة دفاع شـرعي فانـه يكـون مسـؤولا عـن الجريمـة التـى إرتكبهـا،         
إنما يجوز للمحكمة في هذ  الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بـدلا مـن عقوبـة الجنايـة و ان تحكـم      

الا انه يجب التمييز بين المدافع المتجاوز بحسـب نيـة   ( بعقوبة المخالفة بدلاا من عقوبة الجنحة
فقد استقر رأي فيكمة التمييز على اعتبار تجاوز حدود الـدفاع  , والمتجاوز المتعمد ومع أل 
 .   (2)الشرعي فرفا قضائياا مخففا

ز حـدود الـدفاع الشـرعي فـ ن المتجـاوز      أمَّا موقف الشريعة الاسلامية من المـدافع الـذي يتجـاو   
يتحمَّل المسؤولية الكاملة ويعتبر المتجاوز معتدياا في حالة  لف التناسب بين الخطـر و فعـل   

 .الدفاع
اما النوع الثـاني مـن الأعـذار المخفَّفـة فهـو الأعـذار المخفَّفـة الخاصـة، أي تلـ  الـي قررهـا              -

ــذات كالعــذر الم    ــذي قــرر  المشــرع للراشــي أو الوســيط في    المشــر ع لجــرائم معينــة بال خفّــف ال
والعذر المخفف المقرر لمن حاز أو اخفى أو اسـتعمل اشـياء متحصـلة مـن     ،   (3)جريمة الرشوة

جنايــة أو جنحــة أو حصــل علــى أشــياء متحصــلة مــن جنايــة أو جنحــة في فــروف تحملــه علــى  
 .  (4)البدء بالتحقيقالاعتقاد بعدم مشروعية مصدر  اأا اخبر عن مرتكد الجريمة بعد 
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          .اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتها المحاكمة فيها
انـة أأا حصـل الاخبـار بعـد قيـام تلـ  السـلطات         من قانون العقوبات العراقى التـى تـنص علـى   ( 133)لاحظ نص المادة -2  

   .العقاب بل يعتبر الاخبار عذرأ مخففا بالتحقيق فلا يعفى من



21 

 

 
تقريـر  الحقيقـة في   والعذر المقرر للشاهد اأا رجع عن اقـوال الـزور و    (1)والعذر المقرر للخاطف

دعـوى قبـل صـدور الحكــم في موضـوعها، أو في تحقيـق قبـل صــدور قـرار موضـوعي مـن ســلطة          
رفه أو الحقيقـة يعـرض الشـاهد لخطـر جسـيم يمـس حريتـه أو ش ـ          (2)التحقيق أو اأا كان قول

( عقوبـات  333المـادة  )يعرض هذا الخطر زوجه أو احد اصوله أو فروعه أو أخواته أو اخوانه 
 181يعتـبر نـص المـادة       (3)وتجدر الاشارة بهذا الصدد ايضـا ، الى ان الاسـتاأ فيسـن نـاجي    

و يجوز للمحكمة  فيف العقوبة أو الاعفـاء  )... عقوبات عذرا مخففا والي تنص على ما يلي 
نها اأا سهل الجاني للسلطات العامة أثناء التحقيق أو المحاكمة القـبف علـى احـد مـرتكد     م

 (.الجريمة
 ،في  فيـف العقوبـة مـن عدمـه     أمامهـا وهذا النص واضـح في انـه يجيـز للمحكمـة، يـتر  الخيـار       

 .قضائيا مخففاا وليس بعذر ن هذا النص يعتبر فرفاَ  وبالتالي ف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

لممي دثمملخ طل ممى   ط     انــة أأا مــن قــانون العقوبــات العراقــى التــى تــنص علــى  ( 133/1)لاحــظ نــص المــادة  -1  

الرجةع  منةة ا     عليةة قبل انقضاء نانية واربعين ساعة من الوقت الخطف فـى مكـان امـين يسـهل      كةبىلم طوف وتر
 .دة لاتزيد على سنةتكون العقوبة الحبس م اهلة
    .   131ص،المرجع السابق ،المحامي فيسن ناجي -3  
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 يد الثانصقالم

 حيث المجرم بيق الاعذار القانونية المخففة مننطاق تط

نطاق الأعذار القانونية المخفَّفة ليشـمل جميـع المجـرمين دون تمييـز، لا فـرق بـين مجـرم         تديم
مبتدء أو مجرم عائد اأا تـوفر في الجريمـة المرتكبـة عـذر مـن الاعـذار المخففـة، حيـث لم يضـع          

مجرم دون آخر، وبالتالي يجب علـى المحكمـة الإلتـزام    المشرع قيداا لدد نطاق تطبيقها على 
بتطبيق الأعذار المخفَّفـة علـى جميـع المجـرمين سـواء أكـان المجـرم مبتـدأ أم عائـداا أو معتـاداا           
على الإجرام إأا تـوافرت شـروع تطبيقهـا وفـق النصـوص التـى حـددها المشـر ع، ومثـالا علـى           

فر في جريمــة ارتكبهـا مجــرم مبتـدء و نفــس   ألـ  لــو أن عـذر الإســتفزاز أو الباعـث الشــريف تـو    
العذر توفر في جريمة اخرى مرتكبهـا مجـرم عائـد فلـيس للمحكمـة الامتنـاع عـن تطبيـق العـذر          
المخفف بحجـة انـه عائـد وان حالتـه خطـرة علـى المجتمـع، كمـا لـيس للمحكمـة ان تمتنـع عـن             

ريمــة ارتكبهــا مجــرم تطبيــق الاعــذار المخففــة في حالــة تحققهــا مــن وجــود العــذر المخفــف في ج 
هــارب، فــالمجرم ســواءاا أكــان حاضــرا  ســاحة المحكمــة أو اائبــا فــ ن علــى المحكمــة تطبيــق،   

 .  (1)النص الخاص بالعذر المخفف الذي تحققت المحكمة من وجود 
أما نطاق تطبيـق الاعـذار المخففـة مـن حيـث المسـاهمين في الجريمـة، فقـد تكفلـت ببيـان احكامـه            

اأا تــوافرت اعــذار شخصــية معفيــة مــن العقــاب أو   : )التــى تــنص علــى أنــه عقوبــات و 33المــادة 
في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها الى اير  -فاعلا أو شريكا –مخففة له في حق احد المساهمين 

أما الاعذار المادية المعفية من العقـاب أو المخففـة لـه ف نهـا تسـري في حـق كـل مـن         . من تعلقت به
ويســتخلص مــن الــنص المتقــدم ان المشــرع فــرق بــين العــذر المــادي (. ريمــةســاهم في ارتكــاب الج

   (2) .والعذر الشخصي، فالاعذار المادية هي كافة الاعذار المتعلقة بالركن المادي للجريمة
وبالتالي يستفيد منها كل من ساهم في ارتكابها من الجناة علم بها أو جهلها، و مثالها الشري  

يستفيد من العذر المخفف المقرر لهذ  الجريمة اأا ما تـر  الخـاطف   في جريمة الخطف، حيث 
 (.العقوبات 133/1المادة )   (3)المخطوف خلال يومين من وقت الخطف 

 

                                                 

       .138الدكتور فخري عبدالرزاق صلد الحديثي، المرجع السابق، ص     -1  
 .382ص،1313-دار الفكر العربى القاهرة–الاصول العامة لقانون العقوبات  -احمد فتحى سرور الدكتور -3  
   .138خري عبدالرزاق صلد الحديثي، المرجع السابق، ص الدكتور ف    -3   
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امــا الاعــذار الشخصــية، فهــي في الغالــب اعــذار عاطفيــة فتركيــب العواطــف لا يزيــل عــن الفعــل    

انهــا يجــب ان تكــون مخففــة، اأ ان    الطــابع الاجرامــي بــل يبقيــه، ولا منــاص مــن العقوبــة اــير    
لانـه لـو فعـل ألـ  لـتر        -الاعفـاء –المشرع لا يراـب ان يكـون لهـذ  العواطـف حكـم الترخـيص       

للاهواء والعواطف ان تعبث بالكيـان الاجتمـاعي الـذي لـرص المشـرع عليـه لـذل  فـ ن العـذر          
ية أات الطـابع  والاعـذار الشخص ـ    (1)الشخصي لا يتعدى أثر  شخص مـن تـوافر بـه هـذا العـذر     

 .الشخصي على نوعين
وهــي الــي تتصــل بالحالــة النفســية للمجــرم مثالهــا الاســتفزاز والباعــث         –شخصــية : الأول

 .الشريف
بالمجنى عليه  هموضوعية وهي الي تتمثل في صفات معينة للجاني أو في علاقة تربط: الثانية

لثانيـة صـفة الـزو  في جريمـة زنـا      و مثال الاولى الحالة العقلية للجاني أم حداثـه سـنه ومثـال ا   
وفي كلتا الحالتين ينحصر أثر الاعذار القانونية المخففة علـى مـن تـوافرت في حقـه مـن      . الزوجة

الجنــاة ولا يشــمل مــن ســاهموا في الجريمــة وألــ  لان الاعــذار الشخصــية تكشــف عــن خطــورة    
 .الجاني فلا يصح ان تنصرف الى اير  من الجناة
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 الفرع الثاني
 الاعذار المخففة مع الظروف القضائية المشددة والمخففة اجتماع

قد يجتمع في جريمة واحدة فروف مشددة مع اعذار و فروف مخففة فما هو الحكم  بمعنى    
أخــر مــا هــو النظــام الــذي يتبــع في ترتيــب أثــار الظــروف المشــددة والمخففــة والعــذر القــانوني  

عقوبـــات موضـــوع اجتمـــاع الظـــروف   121لقـــد عـــاع المشـــرع العراقـــي في المـــادة  . المخفـــف
اأا اجتمعـت  )المشددة والمخففة مع الاعـذار القانونيـة المخففـة، وتـنص هـذ  المـادة علـى انـه         

فروف مشددة مع اعذار مخففة أو فـروف تـدعو الى اسـتعمال الرأفـة في جريمـة واحـدة طبقـت        
للرأفـة واأا تعادلـت   اولا الظـروف المشـددة فالاعـذار المخففـة ثـم الظـروف الداعيـة        –المحكمـة  

المخففة الداعية  للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جميعا  الظروف المشددة مع الاعذار و الظروف
أمـا اأا تفاوتـت هـذ  الظـروف والاعـذار المتعارضـة في       ,و توقيع العقوبة المقررة أصلا للجريمـة 

 (.اثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقاا للعدالة
ــة أجتمــاع الظــروف المشــددة مــع الظــروف والاعــذار      ويَفهــم مــن الــنص  - المتقــدم أنــه في حال

المخففة في جريمة واحدة، ف ن أل  يؤدي الى تغليب الظروف المشددة اولا، فاأا اجتمع فـرف  
مشدد مـع عـذر مخفـف و فـرف يـدعو الى اسـتعمال الرأفـة قامـت المحكمـة اولا بتحديـد عقوبـة            

لــى اســاس العــذر المخفــف و بعــدها تقــوم بــ جراء    الظــرف المشــدد ثــم تبحــث في  فيضــها ع  
 فيف أخـر للعقوبـة علـى أسـاس الظـرف الـذي يـدعو الى اسـتعمال الرأفـة اأا وجـدت سـبيلا            
لذل ، كما لو ارتكب الجاني القتل باستعمال طرق وحشية ولكنه ارتكبه باستفزاز صـادر مـن   

ول مـرة ففـي هـذ  الحالـة وفي     تكب الجريمـة لا بغير حق، وفي عين الوقت كان قد ارالمجنى عليه 
ــو           ــا المشــدد وه ــل بظرفه ــة القت ــد عقوب ــة اولا بتحدي ــوم المحكم ايرهــا مــن حــالات مشــابهة تق

ــة لوجــود العــذر المخفــف وهــو      ( ارتكابهــا بوحشــية ) ارتكــاب )ثــم تعمــل علــى  فــيف العقوب
لهـا   وبعدها اأا وجدت المحكمـة سـبيلا لتخفيـف العقوبـة اكثـر  ـا يجيـز        ( الجريمة باستفزاز

كــون )العــذر المخفــف قامــت بتخفيضــها ثانيــة علــى اســاس الظــرف القضــائي المخفــف وهــو     
 (.الجاني قد ارتكب الجريمة لاول مرة

والتدر  في تطبيـق الظـروف المشـددة ثـم الاعـذار المخففـة ثـم الظـروف القضـائية المخففـة في           
ا عليهـا ان تتبعـه   جريمة واحدة هو تدر  قـانوني و تـدر  وجـوبي لاخيـار للمحكمـة فيـه وانم ـ      

 .  (1)حيثما وجد
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ف حيانـا يجيـز القـانون إهـدارها     . على ان المس لة لا تعرض دائما بمثل هذ  السـهولة واليُسـر   
 : جميعا، وأحياناا يفرض القانون تغليب بعضها على البعف الاخر وهنا  حالتان وكالاتي

نصـت علـى هـذا    : المخففـة إهـدار كافـة الظـروف المشـددة والأعـذار والظـروف       : الحالة الأولى
واأا تعادلـت الظـروف المشـددة مـع     ).... عقوبات بقولهـا   121الحكم الفقرة الثانية من المادة 

الأعذار المخففة والظروف الداعية رأفة جاز للمحكمة إهدارها جميعاا و توقيع العقوبة المقّـررة  
وفي حالــة تعــادل مقــدار علــى أن هــذا الامــر مــترو  تقــدير   للمحكمــة فهــو جــوازى،   ....( أصــلاا

التشديد بسبب الظرف المشدد مع مقدار التخفيف بسـبب العـذر والظـرف المخفـف أو بسـبب      
ــة         احــداهما فقــط، للمحكمــة ان تصــرف النظــر عــن تطبيقهــا جميعــا و تتجــه الى توقيــع العقوب

الى  الاصليه المقررة للجريمة دون اللجوء الى  فيف، اي أن المحكمة في مثل هـذ  الحالـة تلجـ    
 .ايقاع العقوبة الاصليه أاتها

 
تغليب الظـروف المشـددة والأعـذار والظـروف المخففـة بعضـها علـى الـبعف          :الحالة الثانية

علــى الغالــب تتفــاوت في القــوة والأثــر كــل مــن الظــروف المشــددة    : الأخــر عنــد تفــاوت أثارهــا 
ها علـى الـبعف   والاعذار والظـروف القضـائية المخففـة، وحينئـذ يجـوز للمحكمـة تغليـب بعض ـ       

فيجوز لها ان تشدد العقوبة اأا رأت ان الظرف المشدد المتوافر هـو  . الاخر ايهما اقرب للعدالة
وهـذا  . الاقوى لهـا ان  فـف العقوبـة اأا وجـدت العكـس، كـل ألـ  تحقيقـا لمقتضـيات العدالـة          

امـا اأا   : )...عقوبـات والـي تـنص علـى انـه      121الحكم مستفاد من الفقرة الاخيرة من المادة 
تفاوتــت هــذ  الظــروف والأعــذار المتعارضــة في أثرهــا جــاز للمحكمــة أن تغلــب أقواهــا تحقيقــاا    

 .للعدالة
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 المبحث الثالث
 آثار الاعذار القانونية المخففة

إأا ت كد للمحكمة توافر العذر المخفّف وجب عليها النزول بالعقوبة وفق المقاييس المقـررة     
قوبات، كما يؤدي هذا التطبيق الى توقيـع عقوبـة الجنحـة في الغالـب     ع 121و  121في المادتين 

وفي دراستنا في هـذا المبحـث سـنتناول أثـر الأعـذار      ,بدلاا من العقوبة المقررة للجناية المرتكبة 
المخففـة علـى الجــزاء الجنـائي عقوبــات وتـدابير و علــى التكييـف القــانونى للجريمـة المرتكبــة       

 .والمسؤولية المدنية
 

 طلب الأولالم
 آثار الاعذار القانونية المخففة على الجزاء الجنائي

 زجـرا  الجزاء الجنائي، مجموعة العقوبات والتـدابير الـي يمكـن فرضـها علـى مـرتكد الجـرائم       
ــا إقترفــو  مــن جــرائم، وردعــاا لغيرهــم لمــن ســول لهــم أنفســهم ســلو  طريــق الجريمــة           لهــم عم 

 .عادة دمإ المجرمين بالمجتمعوالإنحراف، وك جراء إصلاحي أحياناا لإ
ــات هــي أاتهــا نوعــان ايضــا          ــدابير، كمــا ان العقوب ــات وت ــوعين عقوب والجــزاء الجنــائي علــى ن

وتبعيـة والأخـير ة أقـرب في طبيعتهـا الى التـدابير       -تكميليـة –عقوبات أصلية و عقوبات فرعيـة  
الاعـذار القانونيـة   أثـر  : وعلى هذا الاساس سوف نقسم هذا المطلب الى فـرعين نـدرس في الأول  

ــات الاصــلية    ــة علــى العقوب ــة علــى       , المخفف ــدرس أثــر الاعــذار القانونيــة المخفف ــاني ن و في الث
 .العقوبات الفرعية و التدابير الاحترازية

 
 (الفرع الأول)

 صليةفة على العقوبات الأعذار القانونية المخفَّثار الأآ

عقوبـــات وهـــي الإعـــدام  83بـــنص المـــادة  العقوبـــات الأصـــلية المقـــرَّرة في القـــانون فيـــدَّدة    
والسجن المؤبد والمؤقـت والحـبس الشـديد و البسـيط والغرامـة، إضـافة الى الحجـز في مدرسـة         
الفتيان الجانحيين والحجز في المدرسة الإ صلاحية بالنسبة للأحدا  و تطب ق عقوبتا الإعدام و 

ــا–الســجن  ــات بينمــا تطبــق    -بنوعيه ــا –عقــوبي الحــبس   و الغرامــة في جــرائم الجناي بنوعيه
و حيـث أن القـانون يقـر ر آثـار معينـة للعـذر المخفـف في حالـة         ,والغرامة ايضاا في جرائم الجـنح  
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توافر  في جنايـة بصـورة مختلفـة عـن تلـ  الاثـار المقـررة لـه في حالـة تـوافر  في جنحـة فسـوف             
 -:نقوم بتقسيم هذا الفرع الى مقصدين ندرسهما على التالي

 
 ولد الاصالمق

 أثار الاعذار القانونية المخففة في مواد الجنايات

عقوبـات علـى قواعـد التخفيـف في حالـة إقـتران الجنايـة بعـذر مخفـف وكمـا            121المـادة   تصن
إأا تــوافر عــذر مخفــف في جنايــة عقوبتهــا الاعــدام نزلــت العقوبــة الى الســجن المؤبــد أو   : ))يلــي

ن كانـت عقوبتهـا السـجن المؤبـد أو المؤقـت      فـ  : المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عـن سـنة  
نزلت عقوبتها الى عقوبة الحـبس الـذي لا تقـل مدتـه عـن سـتة أشـهر مـا لم يـنص القـانون علـى            

 ((.خلافه
ونلاحــظ علــى الــنص المتقــدم ان المشــرع أجــاز للمحكمــة في الجــرائم الــي تصــل عقوبتهــا الى     

ن سـنة واحـدة و في الجـرائم الـي تصـل      الاعدام النزول بالعقوبة درجة أو أكثر بحيث لا تقـل ع ـ 
عقوبتها الى السجن المؤبد ان تنزل بالعقوبة الى الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ونحن نعتقـد  
ب ن الحكم على متهم بجريمة عقوبتها الاعدام بالحبس لمدة سنة أو اكثر بقليل أو الحكـم علـى   

ر أو حتـى ضـعف هـذ  المـدة لا     متهم بجريمة عقوبتها السـجن المؤبـد بـالحبس مـدة سـتة أشـه      
ــة، كمــا تصــبح العقوبــة اــير كافيــة لــردع المجــرم عــن ســلو          يكفــي لتحقيــق متطلبــات العدال

لان الإصـلا   ،بالمجتمع همسلكه، كما انها لا تكفي في الوقت أاته لاصلا  المجرم واعادة  دمج
ــن الـــبرامإ ال     ــة مـ ــرم لمجموعـ ــاع المجـ ــزمن تكـــون كافيـــة لإخضـ ــن الـ ــة يتطلَّـــب فـــترة مـ ت هيليـ
   (1) .والإصلاحية بحيث تتناسب ونوع الجريمة وفروف المجرم الاجتماعية والشخصية

شارة الى أن للأحدا  تدابير خاصة بهم بمقتضي النصوص الـواردة في قـانون رعايـة    لاإ اوتجدر
لجريمـة بالتـدابير   لالاحدا  حيث تستبدل فيكمـة الأحـدا  العقوبـة المقـررة في القـانون أصـلا       

أكرها في القانون وان مجرد كون مرتكب الجريمة حدثاا وقت ارتكابها هو بتقديرنا عـذر   الوارد
مخفف يوجب على المحكمة تطبيـق احكـام القـانون المـذكور سـواءا في الجنايـات أو الجـنح أو        

 .المخالفات
 
 

                                                 

     .131الدكتور فخري عبدالرزاق صلد الحديثي، المرجع السابق، ص     -1   
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 د الثانيصالمق

 اثار الاعذار القانونية المخففة في مواد الجنح

اأا تـوافر في جنحـه عـذر مخفـف يكـون  فيـف العقوبـة        : ))ى انـه عقوبات عل ـ121تنص المادة 
 : على الوجه الاتي

 .اأا كان للعقوبة حد ادنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة
 .و إأا كانت العقوبة حبساا و ارامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط

 ((.كمة بالغرامة بدلا منهو إأا كانت العقوبة حبسا اير مقيد بحد ادنى حكمت المح
وهكذا يـؤدي تطبيـق الاعـذار المخففـة في مـواد الجـنح الى امكانيـة توقيـع عقوبـة الحـبس يومـاا            
واحداا ولو قر ر المشر ع للجريمة عقوبة الحبس خمس سنوات، كمـا يـتمكن القاضـي اسـتبدال     

قـي تعطـي القاضـي    وهـذ  الحـالات الـثلا  الـي أوردهـا المشـرع العرا      . عقوبة الحبس بالغرامة
صلاحية مطلقة في تقدير العقوبة يستخدمها كلّما توفر في جنحة عذر مخفف و بحسب العقوبة 
الواردة في النص، فاأا كانت العقوبة فيددة بالحبس مدة لا تقل عن ثلا  سنوات علـى سـبيل   

الحـد  إأا كانـت    المثال فإن  للقاضي أن لا يتقَّيد بها و بإمكانه النزول بالعقوبة الى أقـل مـن هـذا   
ــواردة في الــنص حبســا و ارامــة معــا فعلــى القاضــي ان لكــم ب حــداها الحــبس أو        العقوبــة ال

 .الغرامة، وفي هذ  الحالة ليس للقاضي  فيف العقوبتين معا
أما الحالة الأخيرة الي اوردها المشرع في حالة ما اأا قـرر عقوبـة الحـبس بصـورة مطلقـة اـير       

ونحــن نعتقــد بضــرورة ,لــى المحكمــة ان تحكــم بعقوبــة الغرامــة فقــط  فهنــا ع, مقيــد بحــد أدنــى
تنفيـذ كلمـا قـررت المحكمـة عقوبـة الحـبس مـدة لا تزيـد علـى          لا  تطبيق القاضي لنظـام وقـف  

عقوبـات و ألـ  لان نـص     111سنة وأل  في حالة تـوافر الشـروع المنصـوص عليهـا في المـادة      
ب هــداف تربويــة إصــلاحية وبقصــد تــلافي عيــو المــادة الاخــيرة لم يوضــع عبثــاا و إنّمــا وضــع لأ 

قلة تطبيق القضاء لهذا النظام وهو أمـر مخـالف تمامـا     الحبس قصير المدة، حيث نرى عملياا
يعتـبر وقــف  : )...للإتجـا  المقـرر في قـانون اصـلا  النظـام القـانوني في العـراق والـذي جـاء فيـه          

ــة في جــرائم معينــة، وفي حــالا       ــاا علــى المحكم ــة، وبصــورة عامــة يجــرى    إلتنفيــذ إلزامي  ت معين
توســع في حالاتــه و فيــف شــروع تطبيقــه في اطــار مــن مصــلحة المجتمــع، علــى ان ينظــر الى  لا

   (1) .المتهمين نظرة واحدة، وان اختلف منش هم الاجتماعي

                                                 

 .18ص،  1311منشورات وزارةالعدل  –في العراق  ،ن اصلا  النظام القانوني قانو -1
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وبقي في نهاية هذا الموضوع ان نعرف هل يمكن تطبيـق الاعـذار القانونيـة علـى المخالفـات ام      
 لى الجنايات والجنح انها قاصرة ع

 لقــد اختلفــت التشــريعات بهــذا المجــال فقــد وضــعت بعــف التشــريعات عقوبــات لجميــع انــواع  
وقد إتجهت بعف التشـريعات الى شمـول عقوبـة،    , وشملتها بالأعذار القانونية المخففة الجرائم

الجنايات فقط وبعضها قـد شملـت عقوبـة الإعـدام فقـط وبعضـها قـد شملـت الجنايـات والجـنح           
وقد اخذ قانون العقوبات العراقي بالاتجا  الاخير وقرر تطبيق الاعذار القانونية على الجنايات 

  (1) .عقوبات عراقي 121و  121والجنح فقط دون المخالفات وهذا واضح من نص المادتين 
 

 د الثالثصالمق
 رتكاب الجرائمإعقوبة الشروع في  ىفة علعذار المخفَّآثار الإ

المقصــدين الســابقين الى أثــر الأعــذار القانونيــة المخففــة علــى عقوبــة الجــرائم    لقــد أشــرنا في   
ولكـن لـو شـر ع الجـاني في ارتكـاب جريمـة جنايـة أو        ,التامة سواء في مـواد الجنايـات أو الجـنح    

جنحة معذورة فكيف تقوم المحكمة بتطبيق القواعـد الـي تنـتظم الشـروع وتلـ  الـي تتعلّـق        
ا قــام الجــاني بإرتكــاب أفعــال جرميــه مــن شــ نها أن تشــكل شــروعا في    بالأعــذار المخففــة  فــاأ 

جريمة وليس جريمة تامة، ف ن المحكمة تقوم أولا بتطبيق قواعد الشـروع عنـد تحديـد عقـاب     
الشروع ثم تعمد بعد أل  الى التخفيف الناتإ عن العذر المخفف و مثال ألـ  شـروع الأم بقتـل    

عقوبــات فالمحكمــة تقــوم أولاا بتنزيــل العقوبــة وفقــا    (111م )طفلــها الــذي حملــت بــه ســفاحاا  
( 21م)لقواعــد الشــروع بحيــث لا تزيــد علــى نصــف الحــد الاقصــى للعقوبــة المقــررة للجريمــة     

عقوبات ثم تلج  المحكمـة بعـد ألـ  الى  فيفهـا لتـوافر العـذر القـانوني المخفّـف وهـو الباعـث           
 .الشريف إتقاء  اللعار

                                                 

الحــدود القانونيــة لســلطة القاضــي الجنــائي في تقــدير –راجــع بهــذا الخصــوص الــدكتور اكــرم نشــ ت ابــراهيم  -1
 .من قانون العقوبات العراقي( 121، 121)لاحظ أيض  نص المادتين ،138العقوبة ص
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 فرع الثانيال
 -:ر القانونية المخففة على العقوبات الفرعية و التدابير الإحترازيةآثار الاعذا

ــات         ــى العقوب ــر الاعــذار القانونيــة المخفَّفــة عل ــرع في نصــوص واضــحة بإمتــداد أث صــر  المش 
–ونرى في هذا الفرع ع ما اأا كان لهـذ  الأعـذار مـن أثـر علـى العقوبـات الفرعيـة        , الأصلية فقط

 .وسوف تصص لكل منها مقصداا مستقلاا. ابير الاحترازيةوعلى التد -تبعية و تكميلية
 

 د الأولصالمق
 فة على العقوبات الفرعيةعذار القانونية المخفَّثار الأآ

العقوبة الفرعية مصطلح يُطل ق على العقوبات التبعية والتكميليـة فالعقوبـة التبعيـة مهيـت        
وعليـه فـاأا مـا إقتصـرت المحكمـة          (1)هكذا لانها تتبع مصير العقوبة الأصلية وجـودا وعـدما  

على  فيف العقوبة دون الذهاب الى تغيير طبيعتها فليس للمحكمة إسـتبعاد العقوبـة التبعيـة    
والعكس صحيح، والمثال على أل  إأا توافر في جناية عذر مخفف وكانت عقوبة تل  الجريمة 

المحكمــة بتوقيــع عقوبــة هــي الســجن المؤبــد أو المؤقــت، وقضــت  -كمــا هــو مقــرر في القــانون–
فــ نَّ ألــ  يســتتبع عــدم حرمــان المحكــوم عليــه مــن حــق تــولي الوفــائف      , الحــبس بــدلاا منهــا 
 .العقوبات  33المادة والخدمات العامة 

فهي على نوعين جوازيـة و وجوبيـة ولـيس هنـا  مـن صـعوبة في بيـان        : أم ا العقوبة التكميلية  
وبات التكميلية الجوازية فهي حتى في حالة عـدم تـوافر   أثر الأعذار القانونية المخففة على العق

العذر المخفف يجوز للقاضي عدم النطق بها، ويكون أل  من باب أولى عند توافر أحد الأعـذار  
نشـر الحكـم النهـائي الصـادر بالإدانـة في جنايـة        -ومن العقوبات التكميلية الجوازية-المخففة 

جريمة قذف أو سب أو إهانة ارتكبت باحـدى وسـائل    ونشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في
 .عقوبات 113المادة  النشر

                                                 

الحــدود القانونيــة لســلطة القاضــي الجنــائي في تقــدير –الــدكتور اكــرم نشــ ت ابــراهيم راجــع بهــذا الخصــوص  -3
 .من قانون العقوبات العراقي( 121، 121)لاحظ أيض  نص المادتين ،138العقوبة ص
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أما بالنسبة للعقوبات التكميلية الوجوبية، فنرى أن المشرع قص ر إمتداد أثر ألاعـذار المخففـة   
على العقوبات الأصلية فقط، فيكون سريان أثرها علـى العقوبـات التكميليـة الوجوبيـة مخالفـا      

لكــون العقوبــات التكميليــة الوجوبيــة تتعلــق بصــفة خاصــة بــبعف الجــرائم    لمبــدأ الشــرعية و
. وعليـه نــرى ضــرورة الحكــم بالعقوبـات التكميليــة الوجوبيــة كلّمــا تـوافرت شــروع النطــق بهــا   

وعدم انسحاب اثر الاعذار المخففة الى هذا النوع في العقوبـات يُعَـدُّ تمشـيا مـع قواعـد التخفيـف       
ــواد   ــا في المـ ــة   122و  123و  121و  121المنصـــوص عليهـ عقوبـــات، وألـــ  لضـــمان فاعليـ

و من أمثلتها مصادرة النقود والادوات الـي     (1)العقاب و الحيلولة دون تكرار إرتكاب الجرائم
 .  (2)تستعمل في لعب القمار 

 د الثانيقصالم
 ثار الاعذار القانونية المخففة على التدابير الاحترازيةآ

في كونه إجراء تقتضيه المصلحة العامة في مكافحة الجريمة ويُفـرَض علـى مـن كـان     يتميز التدبير اإحترازي 
وبنــاء علــى إجــراءات –مصــدر خطــورة إجراميــة، وهــو كالعقوبــة لا يفــرض إلّاعلــى شــخص إرتكــب جريمــة  

وقد إستقر الفقه والقضاء الجنائي على الشروع التالية لتحقق إمكانيـة فـرض التـدبير الاحـترازي     , قضائية
أن يرتكب الشخص جريمة، وتوافر الخطـورة الاجراميـة ونعـني بـالخطورة الاجراميـة إحتمـال إقـدام         :وهي

وبالتــالي فــان التــدبير الاحــترازي يســتهدف مواجهــة .   (3)المجــرم علــى ارتكــاب جريمــة اخــرى في المســتقبل
تـوافر العـذر    ويترتـب علـى مـا تقـدم بـ ن     , الخطورة الاجراميـة الكامنـة في شـخص الجـاني بغيـة استئصـالها      

فــإنْ كانــت , المخفــف والنــزول بالعقوبــة لا يعــني بالضــرورة زوال الخطــورة الاجراميــة للجــاني أو نقصــانها 
ان تفـرض عليـه التـدبير الاحـترازي الـذي يواجـه        -متوافرة وجب على المحكمة بالرام مـن  فيـف العقوبـة   
ــ  ان المشــرع في المــواد    بــات لم يــنص علــى تــ ثير الاعــذار   عقو 121و  121تلــ  الخطــورة، يضــاف الى أل
عقوبات اعتبرت العاهة في العقـل عـذراا    31ب ن المادة : المخففة على التدبير الاحترازي و لتوضيح أل  نقول

ت علـى التـدبير الإحـترازي الـذي يلائـم حالـة المجـرم الشـاأ         ص ـعقوبـات ن  113مخفَّفاا ومع ألـ  فـان المـادة    
وهـذا الـرأي يسـند  الواقـع، فالعقوبـات أات طبيعـة       ,  م وى علاجـي والمصاب بعاهة في العقل وهو الحجز في

                                                 

      . 311الدكتور فخري عبدالرزاق صلد الحديثي، المرجع السابق، ص     -1  
تضــبط النقــود والــدوات الــي  )ون العقوبــات العراقــي الــي تــنص علــى انــة  مــن قــان 1\283لاحــظ نــص المــادة   -3

 1( استعملت في اللعب ولكم بمصادرتها
     .ومابعدها    133ص المرجع السابق  /المحامي فيسن ناجي  -2  
 .121ص المرجع السابق  -الدكتور ضاري خليل فيمود -1
1 
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متميزة و مختلفة عـن التـدبير فحيـث يواجـه التـدبير الخطـورة الاجراميـة، فـان العقوبـة تفـرض جـزاءا علـى             
 .  (1) (ارتكاب الشخص لجريمة معينة
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 المطلب الثاني
 أثار الاعذار القانونية المخففة على التكيف القانوني  

 ريمة والمسؤولية المدنيةالج
الأول أثر الأعذار القانونيـة المخففـة علـى التكييـف     : الفرعيننتطرق في هذا المطلب الى دراسة 

القانوني للجريمة، والثـاني أثـر الأعـذار القانونيـة المخففـة علـى المسـؤولية المدنيـة، وسـوف          
 -:تصص لكل منهما فرعاا مستقلاا

 
 الفرع الأول

 -:فة على التكييف القانوني للجريمةونية المخفّعذار القانأثر الأ

يـربط المشـر ع عنـد تقســيمه للجـرائم الى جنايـات وجـنح و مخالفــات بـين الجريمـة والعقوبــة            
حيث تحدد الجريمة كونها جناية أو جنحـه أو مخالفـة بحسـب العقوبـة المقـررة لهـا في القـانون        

قانونية المخففة ينـتإ عنـه النـزول بالعقوبـة     ومن خلال دراستنا تبين لنا ب ن تطبيق الاعذار ال
الى أقل من حدها الادنى المقرر في القـانون، وقـد ينتهـي الامـر الى الحكـم بعقوبـة اخـرى مغـايرة         

عقوبات توجب علـى المحكمـة عنـد     121للعقوبة المقررة قانونا، والمثال على أل  ف ن المادة 
بدل العقوبـة بعقوبـة أخـرى وهـي الســجن     تـوفر عـذر مخفـف في جنايـة عقوبتهـا الاعــدام ان تسـت      

المؤبد أو المؤقت أو الحـبس الـذي لا تقـل مدتـه عـن سـنة، وعقوبـة الحـبس هـي عقوبـة مقـررة            
 .للجنح

عقوبات حيث توجب علـى المحكمـة اأا تـوفر في جنحـة عـذر مخفـف وكـان         121وكذل  المادة 
لعقوبـة اي مـا دون ألـ  وهـذا     للجريمة المرتكبة حد أدنى في القانون ان لا تتقيـد بـه، وتنـزل با   

يعني لو أن الجريمة المرتكبة مقرر لها قانونا عقوبة الحبس مـدة لا تقـل عـن سـنة وجـب علـى       
المحكمة أن تنزل بالعقوبة عن هـذا الحـد و لهـا ان تنـزل بالعقوبـة الى الحـبس ليـوم واحـد مـثلا          

 .وهي عقوبة مقررة للمخالفات
ة قد يؤدي الى توقيـع عقوبـة جنحـة فيـل عقوبـة الجنايـة       وبكلمة موجزة ان تطبيق الاعذار المخفف

وإلى توقيـع عقوبـة المخالفـة بــدلا مـن عقوبـة الجنحــة، فهـل يـؤدي هــذا التطبيـق الى تغـير التكييــف          
 و نحن نتفق مع الدكتور رؤوف عبيد    (1)القانوني للجريمة  وجواب على هذا التساؤل

                                                 

  . 2ص -1332طلجزء طلآول  /ية الهامة في الاجراءات الجنائيةالمشكلات العمل –الدكتور رؤوف عبيد  -1
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واقعة الدعوى الى النص القانوني الذي يؤنهـا  ان التكييف القانوني للجرائم يعني رد ونقول  
وان الخط  فيه يعـني الخطـ  قـي تطبيـق        (1)وهو مس لة قانونية  ضع لرقابة فيكمة التمييز

القــانون وقــد اختلفــت اراء فقهــاء القــانون حــول اثــر الاعــذار المخففــة علــى التكييــف القــانوني  
 :للجريمة الى ثلاثة مذاهب و كالاتي

 
يعتقد أصحاب هذا المذهب أن الوصـف القـانوني   / المذهب الشخصي/ ولالمذهب الا -1

للجريمة يتحدَّد على أساس العقوبة الي تنطـق بهـا، فجريمـة الجنحـة تصـبح مخالفـة بتوقيـع        
عقوبة المخالفة عليها وجريمة الجناية تصبح جنحة بتوقيع عقوبة الجنحة ولو كانـت بالاصـل   

ني أو فــرف قضــائي مخفــف و ســندهم هــو ان جســامة  جنايــة، دون أي تفريــق بــين عــذر قــانو 
الجريمة لا تعتمد على ماديات الفعل المرتكب وإنّمـا علـى كافـة الظـروف الشخصـية للجريمـة       

 .وان القاضي هو الذي يقدر كل هذ  الظروف وكذل  العقوبات المناسبة
 
 يرى أصحاب المذهب الموضوعي ب ن جسامة/ المذهب الموضوعي/ المذهب الثاني -3

الجريمة تثور تبعا لجسامة العقوبة المقررة لها والي حـددها المشـرع بـالنص وقـد أخـذ بهـذا       
لا يتغير نـوع الجريمـة اأا   )عقوبات على انه ( 31)حيث نصت المادة ,الأتجا  القانون العراقي 

استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبـة مـن نـوع أخـف سـواء كـان ألـ  لعـذر مخفـف أو          
و لمحكمة التمييز في العـراق تطبيقـات كـثيرة    ( فف ما لم ينص القانون على اير أل لظرف مخ

 (2).على هذا النص
صـار هـذا المـذهب الى ضـرورة التمييـز      نيـذهب أ : المـذهب المخـتلط  / المذهب الثالـث  -2

بين ما إأا كان سبب التخفيـف عـذراا قانونيـاا أم فرفـاا قضـائياا مخففـاا ويـرون تـ ثير الاول دون         
فاأا كان التخفيف ناشـئاا عـن عـذر قـانوني فهـو يغي ـر       ,لثاني على التكييف القانوني للجريمة ا

مــن نــوع الجريمــة فالجنايــة تصــبح جنحــة والجنحــة مخالفــة وحجــتهم في ألــ  أن هــذ  الاعــذار    
أمـا إأا كـان التخفيـف    : أوردها المشرع بمقتضى نصوص فيددة والمحكمة ملزمة بالأخذ بها

 ضائي مخفف فهو لا يغير من الجريمة وتبقى على أصلها المقرر لها فيناشئاا عن فرف ق

                                                 

      . 331الدكتور فخري عبدالرزاق صلد الحديثي، المرجع السابق، ص     -1     
المنشور في مجموعة الاحكام العدلية، العـدد    13/2/1313في  1311هيئة عامة / 313قرار فيكمة التمييز رقم  -2

للمحكمـة ان تحكـم بـالحبس في الجريمـة الـي عقوبتهـا السـجن المؤبـد أو المؤقـت اأا          ) 1313الاول السنة السادسـة  
 (.عقوبات 123و  31وجد فرف قضائي مخفف دون ان يغير أل  في نوع الجريمة استنادا للمواد 
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القــانون لانَّ التخفيــف في هــذ  الحالــة مــترو  لتقــدير قاضــي المحكمــة الــذي يســتخلص هــذ       
الظروف، من كل ما ليط الواقعة من ملابسات ولمـا كـان هـذا التقـدير يختلـف مـن قاضـي الى        

 .الجريمة أخر لهذا فهو لا يعمل على تغيير نوع
ــد المقــر رة لهــا في         - لقــد اعتمــد المشــر ع العراقــي في تحديــد الجريمــة علــى نــوع العقوبــة الأش 

لد د نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقـررة  )عقوبات على أن ه  32القانون إأْ نصت المادة 
شر ع العراقي عـاد   فالعبرة في تحديد وصف الجريمة هي العقوبة الأشد إلا أنَّ الم( لها في القانون

لا يـتغ ير نـوع الجريمـة اأا    )عقوبـات اسـتثناء مـن الحكـم السـابق إأْ نصـت        31واورد في المادة 
استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبـة مـن نـوع أخـف سـواء كـان ألـ  لعـذر مخفـف أو          

الوصـف  و مؤدي هـذا الاسـتثناء ان   ( للظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على اير أل 
 .القانوني للجريمة لا يتغير اأا ما خفضت العقوبة سواء لعذر مخفف أو لظرف مخفف

 

 الفرع الثاني
 فة على المسؤولية المدنيةعذار القانونية المخفّأثر الأ

أي أن فاعلـه مسـؤول عـن    ( العمـل الضـار يوجـب الضـمان    )تقوم المسؤولية المدنية علـى أسـاس مـن القـول     
بينما تقوم المسؤولية الجزائية على اساس    (1)لمضرور حق المطالبة بالتعويفتعويف الضرر و يكون ل

 .  (2)اي ان مرتكب الفعل يس ل عن سلوكه الجنائي المشوب بالخط  أو الذنب( الخط  أو الذنب)فكرة 
 . ومن  هنا نستدل على القول ب ن المسؤولية المدنية لاتعني الزجر بل تعويف الضرر

لا تمـس  ))منـه تـنص علـى انـه      11واعد العامة المقررة في قانون العقوبـات دـد ان المـادة    بالرجوع الى الق-
و واضح من الـنص المتقـدم   (( احكام هذا القانون في أية حال ما يكون واجباا للخصوم من الرد أو التعويف

باداء جميـع   ان من يستفيد من عذر مخفف لايستفيد من  فيف المسؤولية المدنية، و يستتبع أل  الزامه
لتزامات المدنية سواء أكانت التعويف أو الرد وتجدر الاشارة الى ان التعويف يختلـف عـن الـرد في    لاانواع ا

أن الاول يعــادل مقــدار الضــرر الــذي أصــاب المــدعي بــالحق الشخصــي أو المشــتكي في حــين ان الــرد يعــني  
المالــ  أو الحــائز عــن طريــق الجريمــة  اعــادة الحالــة الى مــا كانــت عليــه وبعبــارة اخــرى رد كــل مــا أخــذ مــن 

الــذي فقــد  المتضــرر بالجريمــة قــد تم   ك ســترجاع الشــيء المخــتلس أو المســروق، هــذا اأا كــان الشــيء 
ضبطه من قبل السلطات العامة أما اأا لم يضبط فمن حق صاحبه ان يطالب الجـاني بـرد  عينـا أو    

 .يدفع قيمته
                                                 

 -بغـداد ، الدكتور حسن علـي الزنـون  ،نظريـة العامـة للالتزامـات، مصـادر الالتزام،جامعـة المستنصـرية             -1     
      . 133ص 1313

 دار القادســية للطباعــة    ،اثــر العاهــة العقليــة في المســؤلية الجزائيــة    – الــدكتور ضــاري خليــل فيمــود  -  -2     
      .   311ص  1383 -بغداد،
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 ((الخاتمة)) 

نس ل البارى عزَ و ( ار القانونية المخفَّفةذالأع) وسوم بـبحثنا الم من  بعد الإنتهاء
 منها  ريةنظال،عوب المهمة للموضنء على الجواوقد وفقنا في إلقاء الضأن نكون  جل

ا موفي, العام  الأدعاءعضاء أمن السادة القضاة و يأن يكون عوناا لزملائ،ووالعملية
وكذل  أهم ،مسيرتنا في ايلي عرض موجز لأهم النتائإ الي توصلنا إليه

 :وضوع الم ددصالتوصيات والمقترحات التى سوف نوردها ب
 :نتاجاتتالإس-:أولاا
ساس لأهي ا بتطبقيهكانت الفوارق  يوالمجتمع المدن يفي المجتمع القبل -1

أل  لأن المجتمع كانت ,مجتمع الدولةحدة في  والي كانت أشدُّ,لتخفيف العقوبة
من  يد أشدُّبفكانت عقوبة الع, يد بالعامة والع,ف شراالأ,ت فئامنقسمة الى ثلا  

 .شراف فى نفس الجريمة من عقوبة الأ ة كانت أشدُّوعقوبة العام ،ةعقوبة العام 

 بيقــه  طتيلــزم المحكمـة ب  يام قـانون ظ ـفــة نفار القانونيـة المخ ذع ـي ن لنـا بــان الأ ب ـت -3
 صقـا نإليهـا   وعلىالقـانون وبالتـا   فـى  عليةة  وصص ـر المنذمتى ماتوافرت شروع الع

 .العقوبة وفق القانون

ود عــذر مــن جــوبــة نتيجــة والجــانى مــن العقعفــاء إوبــة و عق فيــف ال يأن نظــام -2
حيـث  , يهالمدن يةلودى اثرها الى المسؤعمن العقوبة لايتعفية ار المخففة أو المذالأع

 هلأن صــفة الجريمــة لاتــزول عنــ،هعــن فعلــ اانيمــد ا مســؤولاامــيبقــى المجــرم فــى كليه
 .من العقاب يالمعف ذرحالة توافر الع حتى في

 هو نــص عليــ بقاَ سْــع مُرها المشــرَة هــي أســباب قــدَّار القانونيــة المخففّــذعــألأإن  -1
 ألأعـذار  مـن  رذع تطبيق  تطيع ان يغفلسالقاضى لاي فإنَّ ل ولذ,ة لبنصوص صر

ان يظيـف   تهوكمـا لـيس ب سـتطاع   ,امامـه ظـورة  نفي واقعـة م  همتى ماتوافرت شـروط 
 .صريح بنص هالقانون علي نصلم ي رااذع

ية المخففــة حــين ان ائف القضــوالقانونيــة المخففــة يختلــف عــن الظــر ألأعــذاران  -3
المشــر ع   درها المشــر ع بــالنص ولكــن الظــروف المخففــة تــر قــ ار اســبابااذالاعــ يعــد
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ســـلطة تقديريـــة في رهـــا ولمحكمـــة  فللقاضـــى والقـــول بتوا تقـــديرها وتحديـــدهاأمر
 .فيفها عدم   فيف العقوبة او 

لا فرق بين ،يزيل جميع المجرمين دون تمشمار القانونية المخففة يذعان الا-3
ا توافر فى أ،إبين مجرم هارب أومجرم حاضر ل وكذ،مجرم مبتدء أو مجرم عائد

 .المخففة ألأعذارر من ذالمرتكبة ع ةالجريم
يعود الى  ومااعمالمخففة  ألأعذارنظرية  هي الذي ترتكز عليئانان القانون الج-1

ثر على أ ألأعذاراعية وليس لهذ  تمةالاجعفنالتوفيق بين فكرتى العدالة والم
يف العقوبة الي  تلف فى فلتخ تْدَجِوُ ألأعذار  لكون ت،زيةاترح الإيرتدابال

 .على التكيف القانونى للجريمةألأعذارترازية ولا اثر لهذاحمجالها عن التدابير الا
 :اتحقترالتوصيات وال\ثانياا
من قانون العقوبات (121,121) تينالمشر ع العراقى بتعديل نص الماد يوصن-1

وبتها قالتى ع رائمالمخفف في الج ينونالقا ذروجود الع يه عندبحيث يترتب عل
س الشديد مدة لاتقل عن ثلا  سنوات وفي الحالات بزول بالعقوبة الى الحنام الدالاع

لاتقل عن سنة واحدة  لحبسمن ا واحدة بدلاامدة لاتقل عن سنة  بسالاخرى بالح
ق فونالات الاخرى وبهذا الح في هرة اشتجريمة عقوبتها الاعدام ولاتقل عن سفى 

 . بين مصلحة المجتمع و المجرم  في آن واحد
من قانون العقوبات واعادة  113لمادة االمشرع العراقى بتعديل نص  يصنو - 3

لحبس مدة لاتزيد على ثلا  سنوات من فاج  يعاقب با)  لىاتتها بالشكل الاصيا
زوجته أو احدى فيارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فِرا  واحد مع 

ه مع يبأو وجودها في حالة مر)......واعادة صيااتها بالشكل التالى.......(شريكها
 (.شريكها

ضمن  يالشرع الدفاع تجاوز حد ال حالة خدإالمشرع العراقى بضرورة  يوصن-2
من قانون  31ر فى نص المادة نظال المخففة العامة وإعادة ونيةانقار الذطائفة الاع
ار اثرا على ذالاع  لتها بما يجعل لقاطالمخففة من ن ألأعذارخرا  إالعقوبات و
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بها    م النطقتيى للعقوبة الت يث يتغير وصفها تبعاابح, للجريمة  ىالتكيف القانون
 .خفف ر المذناد الى العتسلااب
و بالزنااا من العقاب فى حالة التلبس فير مععذعل البجشرع العراقى الم يوصن-1

 أو الاحد المحارم مع الزانى واحد للزوجةرا  ففى حالة الوجود فى  جعله مخففاا
 ا فى تقديم دراسة علميةنول من قبلذوفي الختام فإننا نقّر بتواضع الجهد المب.بها

 و تعالى وإن هانبحس هفان أل  كان بفضل,ا الى الصواب كّنا قد وفقن موضوعية ف ن 
ان من لا بحو تعالى وس هانبحيبقى دائماا وأبداا لله س فالكمال ،كانت الاخرى فمني

 .يخطيء

 

 

 

 

 الباحثة           
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 (المصادر) 

 .القرأن الكريم :اولاَ 
 :الكتب القانونية:ثانياَ 
الاعـــذار القانونيـــة المخففـــة للعقوبةجامعـــة / د الحـــديثيالـــدكتور فخـــري عبـــدالرزاق صـــل (1

 .1313-بغداد
 .1311شر  قانون العقوبات العراقي، / الدكتور أنون احمد الرجيو (3
دار القادسـية  ( القسم العـام )الوجيز في شر  قانون العقوبات / الدكتور ضاري خليل فيمود (2

 .1383للطباعة بغداد
هــة العقليــة في المســؤولية الجزائيــة، دار القادســية  اثــر العا/ الــدكتور ضــاري خليــل فيمــود (1

 .1383للطباعة بغداد 
 .1311ى بغدادنالاحكام العامة في قانون العقوبات مطبعة العا/ المحامي فيسن ناجي (3
القـاهرة   دار الفكـر العربـي  , الدكتور أحمد فتحـي سـرور، الاصـول العامـة لقـانون العقوبـات        (3

1313 . 
دار -ت العمليــة الهامــة في الاجــراءات الجنائيــة الجــزء الاول  المشــكلا/ الــدكتور رؤوف عبيــد (1

 .1332الفكر العربي القاهرة
جامعــــة ,مصــــادر الالتــــزام,النظريــــة العامــــة للالتزامــــات  ,نونالــــذالــــدكتور حســــن علــــي  (8
  1313-بغداد-ةستنصريم
مســؤولية الشـواأ جنائيـا، المجلـة الجنائيـة القوميــة،     / الـدكتور حسـن صـادق المرصـفاوي     (3

 .1331ة، العدد الثالث القاهر

 .الباعث في قانون العقوبات العراقي مطبعة المعارف / الدكتور فيمد معروف عبدالله (11
 .1313شر  قانون العقوبات العراقي مطبعة العانى بغداد / الدكتور عباس الحسنى (11
الحـــدود القانونيـــة لســـلطة القاضـــي الجنـــائي في تقريـــر  / الـــدكتور اكـــرم نشـــ ت ابـــراهيم (13

 .العقوبة
 (دراسة مقارنة)الاستفزاز  -عدية فيمد كافمس (12
ــودة  (11 ــانون الوصــغى مكتبــة دار        -عبــدالقادر ع التشــريع الجنــائي الاســلامى  مقارنــا بالق

 .1332مصر ,العروبة 
 . 1338القانون الجنائى الاسلامي ,الدكتور علي راشد  (13
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 :متون القوانين \ثالثاَ 
 .المعدل 1333لسنة  111قانون العقوبات رقم  (1
 .المعدل 1382لسنة  13رعاية الاحدا  رقم  قانون (3
 .1311لسنة  23قانون اصلا  النظام القانون رقم ( 2

  

 :القرارات ومجموعة ألأحكام \رابعاَ 
 

 .1383موعة الاحكام العدلية، العدد الثاني، السنة الثانية عشرة مج  (1
 .1313مجموعة الاحكام العدلية، العدد الاول، السنة السادسة  (3
 .1311قضائية، العدد الثاني، السنة الاولى، النشرة ال (2
 .1311النشرة القضائية، العدد الثالث، السنة الاولى،  (1

ــى  ( 3 ــان ياســـين علـ ــة في  –القاضـــى عثمـ ــادئى القانونيـ ــيم    المبـ ــز إقلـ ــة التمييـ ــرارات فيكمـ قـ
 3118-أربيل  –ستان العراق كورد
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